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إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان  

   الرحيم:

هيهىهمهجنينىنمُّ 

ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيج

َّئزئرُِّّّٰ

.08سورة العنكبوت، الآية  

ما  ضهما االله وأنعم عليهفإلى أمي وأبي أغلى ما عندي ح

  بالصحة وطول العمر

 من كانوا لي سندا في الحياة و مصدر فخر لي  إلى  

  إخوتي وأخواتي  

"مليسة"الصغيرة  البرعمة  الى    

"كاتية" على قـلبيإلى أعز شخص   

"زكرياء" من شاركني في إنجاز هذا العملإلى  

  قـلميإلى كل من وسعهم قـلبي ولم يذكرهم  

  ذا العمل.أهديهم ه

 - طاهر- 



إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان  

   الرحيم:

هيهىهمهجنينىنمُّ 

ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيج

َّئزئرُِّّّٰ

.08سورة العنكبوت، الآية  

ما  ضهما االله وأنعم عليهفإلى أمي وأبي أغلى ما عندي ح

  بالصحة وطول العمر

  إلى إخوتي وأخواتي  

"حكيم" لديوإلى أعز شخص  

"طاهر" من شاركني في إنجاز هذا العملإلى  

  قـلميإلى كل من وسعهم قـلبي ولم يذكرهم  

  ذا العمل.أهديهم ه

-زكرياء-



شكر وتقدير

  أمرنا  تيسير  تعالى أولا ونحمده كثيرا علىنشكر االله سبحانه و  

         في القيام بهذا العمل. 

ذين حملوا رسالة  الشكر والامتنان والتقدير إلى الكما نتقدم بأسمى آيات  

  العلم والمعرفة.

  بالشكر الجزيل والامتنان الكبير  هذا المقـام إلاّ أن نتوجه  ولا يسعنا في

الإشراف على هذه المذكرة   ا" على توليّهبهنوس أمال" ةالمشرف  ةإلى الأستاذ

االله عن    ال البحث، وجزاهأمامنا سب  تأضاء  التيالقيّمة    اوعلى كل ملاحظاته

  .علينا اتكون مشرفتن  كان لنا الشّرف أ  يتالذلك كل خير، و 

  أن نتقدم بالشكر الخاص إلى الأساتذة الكرام يفوتنا في هذا المقـامكما لا  

"عزالدين طباش   " خاص، وبشكل  بشكل عام

  وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على إتمامه، 

.وإلى كل من خصّنا بنصيحة أو دعاء

المناقشة على تفضلهم  ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة  

  بقبول فحص وتدقيق هذه المذكرة.

نسأل االله أن يحفظهم وأن يجازيهم خيراً.

  - طاهر، زكرياء- 





المختصراتقـائمة لأهم  

أولا: باللغة العربیة

.جزائریةجریدة رسمیة جمهوریةج.ر.ج.ج:

: جزء.ج

.دون بلد نشر.ب.ن: د

.نشردون سنة د.س.ن: 

.طبعة دونط: د.

دینار جزائريدج: 

.صفحة: من صفحة إلى ص.ص

.صفحةص: 

.طبعةط: 

قانون إجراءات جزائیة جزائري.ق.إ.ج.ج:

قانون عقوبات جزائري.ق.ع.ج:

قانون عقوبات عراقي. :ع.عق.

عقوبات فرنسى.قانونق.ع.ف: 

.قانون عقوبات مصريق.ع.م: 

قانون مدني جزائري.ق.م.ج:

ثانیا: باللغة الفرنسیة

P : Page.
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یعد الحق في الحیاة ضرورة ملحة لا غنى عنها، بإعتبار أن الإنسان كائن بشري لا 

یستطیع أن یعیش متجردا من حقوقه التي كفلها االله عز وجل له منذ بدأ الخلق ولا یستطیع أن یحیا 

ستقل بها عن منها ما هو مشترك بنیه وبین من یعیش معهم ومنها ما هو مبدونها، وهذه الحقوق 

الخاصة یعد أحد الحقوق الملازمة لحیاة الفرد ویعتبر أبرز الحقوق  اةغیره، والحق في الحی

، یتخذ فیه الشخص إختیار )1(المتصلة بشخصیته، لما له من أثر كبیر في تحقیق الكرامة الإنسانیة

ة بعیدا عن التدخل والتطفل دون أن یكون في إستطاعة الآخرین الإطلاع أسلوب حیاته الشخصی

خاصة فیما یتعلق في حرمة، و )2(بغیر رضاهالأسرارعلى أسرارها أو نشر هذه الخصوصیات أو 

اسلاته...إلخ. جسده، أو مسكنه، أو أسرته أو مر 

البشریة، إذ وردت الإشارة إلیه في التوراة  قدم فالواقع أن الحق في الحیاة الخاصة قدیم

بإعتبارها أقدم كتاب سماوي، كما جاء كذلك القرآن الكریم بالعدید من الأحكام الشرعیة لیجسد 

فحفجُّ وجوب إحترام خصوصیة الإنسان وكرامته في قول االله عز وجل، في سورة النور: 

محمجلهلملخلحلجكمكلكخكحكجقمقحفمفخ

 عز وجل من التجسس على خصوصیة الغیر عندما نهى الناس في ، كما حذرنا االله)3(َّمخمم

نخنحنجميمىمممخمحمجليلىلملخُّسورة الحجرات بقوله: 

ٌٍّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنم

.)4(َّّٰئرَُِّّّ

"یا كما توعد الرسول الكریم من یجري وراء خفایا الناس ویبحث في أسرارهم حیث قال: 

المسلمین، ولا تتبعوا عوراتهم فمن یتبع تؤذوامعشر من آمن بلسانه ولم یدخل الإیمان قلبه، لا 

االله زهرة، الحمایة الجنائیة عن إنتهاك حرمة الحق في الحیاة الخاصة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة  فخل–)1(

.1، ص.2017الماستر في الحقوق، تخصص علم إجرام، جامعة الدكتور مولاي طاهر، 

، القاهرة، 1ت حقوق الإنسان، طوحدة الدعم القانوني لحریة التعبیر، حرمة الحیاة الخاصة، الشبكة العربیة لمعلوما–)2(

10، ص.2013

.27سورة النور الآیة –)3(

.12سورة الحجرات الآیة –)4(
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، وحذرنا كذلك رسول )5("ك أن یفضحه ولو في جوف بیتهوشعورة أخیه المسلم تتبع االله عورته ی

"حدیث قوم وهم له كارهون، صب في أذنه الإنك یوم الإسلام من إستراق السمع بقوله: 

لقد جاءت هذه الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة مؤكدة على تقدیس هذا الحق ، و )6("القیامة

وجعلته حقا یحرم مساسه وعدم التعدي على خصوصیاته. 

هذا وقد تصدت أغلب التشریعات لهذه الحمایة وذلك بتكریسها أنظمة قانونیة تؤطر أي 

، وكذلك نص المادة )7(12لحقوق الإنسان في مادتهإنتهاك لهذه الحرمة، وجاء الإعلان العالمي 

من الإتفاقیة الدولیة والإقلیمیة، وبتسلیط الضوء على التشریع الجزائري فنجد المؤسس )8(17

الدستوري من جهته جعل مبدأ عدم إنتهاك حرمة الحیاة الخاصة من بین مبادئه الدستوریة وذلك 

"لا یجوز إنتهاك :46هذا ما جاء في نص المادةفي مجمل الدساتیر التي عرفتها الجمهوریة و 

حرمة حیاة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ویحمیها القانون سریة المراسلات والإتصالات 

.)9(الخاصة بكل أشكالها مضمونة"

ففكرة الحق في حرمة الحیاة الخاصة لم ترتبط نشأتها بالقوانین الوضعیة وإعلانات الحقوق 

فحسب، بل أن الشریعة الإسلامیة كانت سباقة في حمایة حرمة الحیاة الخاصة والدساتیر الحدیثة 

بنصوص من القرآن الكریم والسنة النبویة والآراء الفقهیة بإعتبار أن المبادئ التي وضعها المشرع 

تتفق مع المبادئ التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة لحمایة هذا الحق اللصیق بشخصیة الإنسان.

وضوع المسؤولیة الجنائیة عن إنتهاك حرمة الحیاة الخاصة القاعدة الأساسیة ویشكل م

والجوهریة لموضوع هذا البحث، فالبرغم من الجهود والتكریسات الجبارة التي أقرتها مختلف 

حدیث النبوي الشریف.–)5(

حدیث نبوي شریف.–)6(

ألف  217من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 12المادة –)7(

.1948كانون الأول/ دیسمبر 10المؤرخ في ) 3- (د

و غیر قانوني بخصوصیات ألا یجوز التدخل بشكل تعسفي ":العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةمن 17المادة –)8(

أو ببیته أو مراسلته، كما لا یجوز التعرض بشكل غیر قانوني لشرفه أو سمعته ولكل شخص الحق في أو بعائلته 

."القانون ضد التدخل أو التعرضحمایة 

، یتعلق بنشر نص تعدیل 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور -)9(

ل ومتمم دمع1996دیسمبر 8، صادر في 76، ج.ر.ج.ج عدد 1996نوفمبر 28الدستور الموافق علیه في استفتاء 

.2016مارس 7، صادر في 14ج.ر.ج.ج عدد  2016ارس م6، مؤرخ في 01-16بموجب قانون رقم 
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التشریعات والدساتیر في فرض الحمایة على حرمة الحیاة الخاصة، إلا أن موجة الإعتداءات على 

بشكل مریب في الآونة الأخیرة، خاصة بعد الإنفجار الدیموغرافي والتطور هذا الحق إزدادات 

العلمي الذي شهده العصر الحدیث، فالطریق الذي یؤدي إلى إنتهاك حرمة الحیاة الخاصة أصبح 

التطفل جد سهلا بدون أي عوائق أو صعوبات عكس ما كان علیه في السابق، فمن الصعب جدا

طة العین والأذن المجردتین، وهما أسلوبان من السهل التصدي على خصوصیة الغیر سوى بواس

لهما عن طریق التخفي عن الغیر أو الإنعزال عنه، ضف إلى ذلك أن الأشخاص كانوا قلیلي العدد 

ویعیشون في مساكن متباعدة وهو ما كان یصعب من مهمة التجسس على الغیر بید أن التطفل 

متسارعة وهذا بفضل التطور العلمي الذي شهده عصرنا على خصوصیة الغیر أصبح سهلا بكیفیة 

الحدیث، حیث أصبحت ظاهرة التطفل والتجسس شيء روتیني، وعادي بالنسبة للغیر، وكشفها 

إلى  ما دعىغیر متواجد في نفس المكان هذا كان الشخص المراد الإضرار به للجمهور حتى ولو

ساس بها حتى ولو كانت بطریقة غیر ضرورة حمایة هذه الخصوصیة وردع كل من یحاول الم

من خلال تدخله في حیاته الخاصة وتوفرت فیه شروط قیام مباشرة، فبمجرد إلحاق الضرر بالغیر

المسؤولیة من حریة وإدراك بإتیان السلوك الإجرامي وتوفرت فیه شروط الأهلیة، سواء كان ذلك 

على الفعل المرتكب بطریقة شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا یكون مسؤولا جزائیا ویعاقب 

أو بأخرى. 

ولما كانت حمایة خصوصیة حیاة الشخص بكل الوسائل المشروعة ضرورة ملحة من كل 

مساس، وهي الإنتهاكات الناتجة عن إفشاء سریة الغیر وحرمة مراسلاته وصوته، وصوره، وهي 

إحداث إصلاح  إلى شرع الجزائريخطورة على حیاة الفرد، هذا ما أدى بالموأكثرأفعال جد حساسة 

اعتمادنا في بمناسبة جریمتین نوعیتین)10(دیسمبر المعدل والمتمم20المؤرخ في 23-06قانون 

مكرر من قانون 303تقسیمهما على تقسیم المشرع الجزائري للحیاة الخاصة في نص المادة 

إلتقاط أو تسجیل أو نقلجنحة العقوبات الجزائري المتمثلة في عنصرها الضیق المتمثل في 

11، صادرة بتاریخ 49، یتضمن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج، عدد 6619یونیو 8مؤرخ في 156-66الأمر رقم -)10(

، صادرة بتاریخ 37، ج. ر.ج.ج، عدد 2016یونیو 19مؤرخ في 02-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1966یونیو 

.2016یونیو22
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نقل صورة شخص في تسجیل أو جنحة إلتقاط أوكذا  الأحادیث الخاصة أو السریة ومكالمات أو

مكان خاص 

:أسباب اختیار الموضوع •أ

لتصدي لإبراز طبیعة الحمایة التي رصدها المشرع الجزائري للحق في الحیاة الخاصة 

والتكنولوجي لوسائل الإعلام ولاتصال من خلال الدقة في لتهدیدات التي فرضها التقدم العلمي 

شاره في الأماكن العامة والخاصة، وظهور وسائل الرقبة والتجسس على الأحادیث تالتصویر وان

والمكالمات الخاصة لالتقاطها ونشرها وسرعة تداولها.

یاة الخاصة تتمثل أیضا دوافع اختیارنا لموضوع المسؤولیة الجنائیة عن انتهاك حرمة الح

في التشریع الجزائري التي تهدد الحیاة الخاصة نتیجة تطور وسائل الإعلام والاتصال بشكل 

.علیها سهولة المساس بها ىمتسارع وبدقة عالیة، مما أضف

أهمیة الموضوع •أ

تتجسد أهمیة حمایة الحق في الحیاة الخاصة في التشریع الجزائري من خلال القدسیة 

من 46أضفاها علیه بإعتباره من الحقوق الدستوریة المطلقة حیث نصت المادة البلیغة التي 

) على أنه لا یجوز إنتهاك حرمة الحیاة المواطن الخاصة ولا شرفه والقانون 2016دستور (

یصونهما. 

كما یتجلى الاهتمام الشدید بحمایة الحق في الحیاة الخاصة في التشریع الجزائري من 

-06قانونیة التي إستحدثها والتي جاءت جلها مركزة علیه حیث أدرج الأمر (خلال التعدیلات ال

مكرر المساس بالحق في الحیاة 303) المعدل والمتمم بقانون العقوبات بموجب المادة 23

الخاصة من الجنح التي تستوجب العقاب وذلك من خلال تجریم المساس بالصورة والأحادیث 

نت.الخاصة أو السریة بأي تقنیة كا
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المقاربة المنهجیة 

من أهم و  عدة مناهج وذلك من خلال عرض تقسیمات البحث على في مذكرتنااعتمدنالقد 

هذه المناهج: 

: وذلك بتحلیل مضمون بعض النصوص القانونیة ذات صلة بموضوعنا والتعلیق المنهج التحلیلي

علیها وذلك بمحاولة إبراز الأثر الناتج عن التعدي على الحیاة الخاصة للأفراد، وذلك بتبیان الأثر 

الناتج عن إنتهاك حرمة الحیاة الخاصة للفرد. 

مفاهیمها من أجل : من خلال وصف بعض صور التعدي علیها وعرضالمنهج الوصفي

المساعدة في فهم الموضوع. 

إشكالیة الدراسة: •

یكفل القانون حمایة حریة الشخص في ممارسة حیاته الخاصة بعیدا عن تطفل ومتابعة 

الآخرین وعن أعین الناس وعدسات الغیر والتقاط صورة في أماكن خاصة وكذا تسجیل أصواته 

اه بمختلف أنواع الوسائل التقنیة في ظل تطور وسماع محدثاته الخاصة أو السریة دون رض

السریع وذلك بردع الاعتداء وترتیب قیام المسؤولیة الجنائیة على منتهك  االمعلوماتیة وانتشاره

حرمة الحیاة الخاصة للفرد.

یتبین لنا أن الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة بعنصریها المتمثلین ، بناء على ما ذكرناه سابقا ̶

مكالمة أو الأحادیث الخاصة أو الصورة في التشریع الجزائري مجرم قانونا، فبتالي كل مرتكب في 

.لهذه الأفعال المجرمة توجب مسائلته جنائیا

الاعتماد ارتأینالیة الجنائیة عن انتهاك حرمة الحیاة الخاصة ؤو لإثراء موضوعنا المتعلق بالمس-

؟رتبة عن انتهاك حرمة الحیاة الخاصةتماهي الآثار المیلي:على الإشكالیة الآتیة المتمثلة فیما

أن  ارتأیناوللإجابة على الإشكالیة الرئیسیة للموضوع، وما یمكن أن ینبثق من تساؤلات 

الفصل (المسؤولیة الجنائیة عن إنتهاك حرمة الأحادیث الخاصة. :)الفصل الأول(نقسم بحثنا إلى: 

المسؤولیة الجنائیة عن إنتهاك حرمة الصورة. :)الثاني



الفصل الأول

المسؤولية الجنائية  

عن إنتهاك حرمة  

الأحاديث الخاصة  

  السرية وأ
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ختراع الهاتف ووسائل ایشهده عصرنا الحالي إلى لقد أدى التطور العلمي الكبیر الذي

ت معه زداداوبالتالي ، یةلیفونیة والشفو التالأحادیثتصال الحدیثة ووسائل التصنت علىالا

تها. منتهاك حر اها و بالتطفل على أسرار ، عتداء علیهاتهدید حرمة الحیاة الخاصة والاحتمالاتا

إلا أن بعض ، یقا للأحادیث الخاصةقفبالرغم من أن المشرع الجزائري لم یحدد تعریفا د

الفقهاء عرفوا الحدیث بأنه الكلام الذي له دلالة مفهومة سواء كان هذا الكلام موجها لجمهور 

كما أنها وسیلة یمكن عن طریقها أن یعبر الإنسان ، وبأي لغة كانت، فئة محدودة منهالناس أو ل

أو ینقل ما یرید أن یعبر عنه إلى المتحدث إلیه مهما كانت ، عن نفسه أو عن مكنونات نفسه

وسیلة ذلك عبر الكتابة أو التلفون. 

متغیرات التكنولوجیة ال ستعمالا في وقتنا الحالي بسبببحیث یعتبر هذا الأخیر الأكثر ا

فإلى جانب الأثر ، إلا أنها سلاح ذو حدین، رغم أهمیة التكنولوجیا على حیاة الإنسانو ، الحدیثة

عتداء على المكالمات لإنسان لها أثر سلبي یتمثل في الاالإیجابي الذي طبعه على حیاة ا

عتداء جل تحریم هذا الاوهو ما أدى بالمشرع الجزائري للتدخل من أ، الخاصة والسریةالأحادیثو 

.(المبحث الثاني)عتداء الاوتجریمه للأثار الناتجة عن هذا ، (المبحث الأول)
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المبحث الأول

الخاصةالأحادیثلتقاط أو تسجیل أو نقل ابحث في مفهوم جریمة 

، وحدهعتبر المشرع الجنائي أن الحدیث الخاص یدخل في دائرة الحیاة الخاصة للفرد ویعنیه ا

، )11(الخاصة یمثلالأحادیثعتداء على الحیاة الخاصة المتمثلة في الحصول على المكالمات و فالا

.)12(أحادیثهة الإنسان والسریة الكاملة بشأن عدوانا على حری

الخاصة أو السریة الخاصة أو السریة جریمة لا یقع الأحادیثعلى  الاعتداءفبالتالي یشكل 

كتملت الجریمة بقیام ركنیها فإذا ا، (المطلب الأول)لى بنیان قانوني علیها تجریم إلا إذا قامت ع

وجب على المشرع ردعها بتسلیط جزاءات على مرتكبها ، المادي والمعنوي شكلت جریمة تامة

.(المطلب الثاني)

المطلب الأول

الخاصةالأحادیثلتقاط أو تسجیل أو نقل البنیان القانوني لجریمة ا

نتهاكات فرها له القانون من شتى أنواع الایتمتع الحدیث الخاص بالحمایة الجنائیة التي و 

التي قد تعترض هذا الحق الشخصي اللصیق بكیان الإنسان. 

إلا إذا كانت أو قامت على فلا یقع على هذه الأخیرة تجریم ، عتداء علیه یشكل جریمةفالا

من قیام هذه لا بد، الخاص أو السریةالأحادیثلتقاط أو تسجیل أو نقل ولتجریم ا، أركان معینة

.(الفرع الثاني)والمعنوي ، (الفرع الأول)الجریمة بتوافر ركنیها المتمثلان في الركن المادي 

جامعة عبد الرحمان ، كلیة الحقوق، مذكرة ماستر، الحمایة الجزائیة للحق في الصوت والصورة، ایوقوت حنان–)11(

  . 6ص.، 2016، بجایة، میرة

  .176ص.، 2005القاهرة،،النهضة العربیةدار ، الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة، الشهاوي محمد–)12(
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الفرع الأول

الركن المادي

ونتیجة ، المادي من ثلاثة عناصر أساسیة تتمثل في نشاط إجراميبصفة عامة یتكون الركن 

لتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات التالي یقوم هذا الركن في جریمة اوب، إجرامیة وعلاقة سببیة

303أو أحادیث خاصة أو سریة بتحقق إحدى صور النشاط الإجرامي المذكورة في نص المادة 

لتقاط أو التسجیل أو نقل للأحادیث الخاصة ئري تتمثل في فعل الامكرر من قانون عقوبات الجزا

ولكي ، بین الأفراد ومنه فلا تقوم الجریمة في حالة تسجیل قطع موسیقیة أو أصوات لیس لها معنى

، النشاط الإجرامي الوسیلة المستعملةیتحقق هذا الأمر یجب توافر شروط في هذا الركن وهي

.)13(أو إذن صاحب الشأنالحصول على رضا عدموأخیرا ، موضوع الجریمة

المتمثلة في كن المادي لهذه الجریمةر وبهذا سوف تكون موضوع الدراسة التحلیلیة لعناصر ال

وعدم الحصول على إذن ، (ثالثا)محل الجریمة ، (ثانیا)الوسیلة المستعملة ، (أولا)النشاط الإجرامي 

.(رابعا)أو رضى المجني علیه 

النشاط الإجرامي أولا: 

وبه تتحقق مخالفة ، إیجابي أو سلبي كان سواءنشاط ماديأنهیعرف السلوك الإجرامي -

أو  لتقاط أو تسجیل أو نقل مكالماتفالمشرع الجزائري جزم فعل ا، )14(القاعدة القانونیة الجنائیة

الحدیث الفردي وعلى إلى تسجیلإضافةریة الدائرة بین شخصین أو أكثر أحادیث خاصة أو س

اصة أو السریة الصادرة بین خال الأحادیثستخدم المشرع عبارة المكالمات أو هذا الأساس ا

أشخاص أو بین الشخص ونفسه. 

لتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة تقوم ن جریمة اأوبهذا نجد -

الأحادیثتسجیل ونقل المكالمات أو لتقاط و ل افعل إیجابي یتحقق بثلاثة عناصر في فع على

  .265ص.، مرجع سابق، الشهاوي محمد–)13(

الحمایة الجنائیة من أشكال المساس بحرمة الحیاة الخاصة عبر المكالمات والصور ، عجالي جمال عبد الناصر –)14(

  . 138ص.، 2014، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق، قانون جنائي، مذكرة الماستر، مقارنةدراسة
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بهام لمعرفة ما الإسوف نقوم بشرح لهذه المفردات لإزالة الغموض و ، )15(الخاصة أو السریة

المقصود بالنشاط الإجرامي لكي یتضح المعنى أكثر:

 لتقاط الا

لتقاط هو: الحصول على مكالمات أو أحادیث بغیر إذن صاحبهایقصد بمصطلح الا

الخاصة الأحادیثأو  ینطبق على الأقوال أو المكالمات، لتقاطومنه یتبین لنا أن لفظ الاو رضاه أ

:التي نصت علىبات الجزائري مكرر من قانون العقو 303إلى نص المادة ناداولهذا است،والسریة

لتقاط یعد عنصرا ومنه فالا، )16(لتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریةا

ستعمال أي تقنیة كان نوعها على أحادیث مع شخص في الركن المادي للجریمة وذلك بایاجوهر 

.)17(أو أكثر دون رضاه

لتقاط"استعمل مصطلح "مكرر نجد أن المشرع الجزائري ا303وبالرجوع إلى نص المادة 

   أداة دون الحاجة إلى الاستعانة بأیة ستخدام الأذن وحدهاالذي یفید معنى التنصت یقصد به ا

أو جهاز وبالتالي فالمشرع المصري رتب المسؤولیة الجنائیة على كل شخص تصنت بأذنیه على 

ومنه نستنتج ، )18(سواء حفضه في ذاكرته أم نقله إلى أشخاص آخرین، حدیث أو مكالمة خاصة

التصنت والاستماع للحدیث الخاص ستراق السمع وكلاهما یفیدأن مصطلح الالتقاط مرادف لفعل ا

أو المكالمة خلسة. 

لطرق التقلیدیة المعروفة سابقا شترط لقیام فعل التصنت ألا یتم باغیر أن المشرع الجزائري ا

في  یستخلصوهذا ما مهما كان نوعهابل لا بدا أن یكون بأیة تقنیة ، ستخدام الأذن مباشرةبا

الأحادیثلتقاط فهذه التقنیة تسهل ا.ج، ق.عمكرر من 303النص العقابي الوارد في نص المادة 

ستراق السمع بطریقة یمكن تسجیلها أو نقلها في دعامة معدة لذلك. أو ا

  . 265ص.مرجع سابق، ،الشهاوي محمد–)15(

دار هومة ، الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصة دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والفرنسي،نویري عبد العزیز–)16(

  . 192ص.، 2015، الجزائر

، باتنة، الحاج لخضرجامعة ، مذكرة ماجیستیر، حق الخصوصیة في التشریع العقابي، عبد المالكبن ذیاب–)17(

  . 93ص.، 2013

  . 87ص.، 2011، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة، عامرمحمد زكي أبو–)18(
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 التسجیل

ادة أو شریط مخصص لذلك أو حفظه على م، یقصد بمصطلح التسجیل هو تثبیت الحدیث

وفي هذه الحالة یفترض أن الجاني قد سمع الحدیث وسجله، )19(بعدإلیه فیماستماع لإعادة الا

وعلى هذا یمكن أن یتم هذا التسجیل بواسطة أي جهاز ، تستوي في ذلك مختلف طرق التسجیلف

.)20(یتم فیه تخزین ما أرید تسجیله

كذلك یمكن لمن یسجل الحدیث أن یضع جهازا لتسجیل الحدیث من دون أن یكون مسجل

یلتقط الكلام عبر شق  أنأو ، كأن یتواجد مثلا خلف جدار، الحدیث موجودا في مكان المحادثة

.)21(وفي كلتا الحالتین النتیجة واحدة إذ أن الحدیث قد تم تسجیله، الباب

أن المشرع لم یشترط استخدام جهاز معین مما یعني ذلك اتساع نطاق والجدیر بالذكر

للتطور العلمي المذهل مما یعكس ذلك مسایرة المشرع ، في المستقبلستعمال أیة أجهزة قد تظهرا

.)22(تصالاتفي مجال الا

النقل

م فیه ستماع إلیه من المكان الذي تأو الكلام الذي تم تسجیله أو الانعني به إرسال الحدیث

الركن  أنحیث رأى بعض الفقهاء )23(عتبار الوسیلة المستعملةالتسجیل إلى مكان آخر دون ا

ستماع أو التسجیل أو النقل قد تم بواسطة جهاز من ه الجریمة لا یتم إلا إذا كان الاالمادي لهذ

، الإسكندریة، مكتبة الوفاء القانونیة، الحمایة الجنائیة للخصوصیة والتجارة الإلكترونیة،غازي محمود إبراهیم –)19(

  . 297ص.، 2014

، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، الأدلة الفینة للبراءة والإدانة في المواد الجنائیة، عابرین محمد أحمد–)20(

  . 66.د.س.ن.ص

le(الحق في الحیاة الخاصة، الشماط كندة فواز–)21( droit a la vie privée( ،راه في الحقوقو رسالة لنیل درجة دكت ،

  . 295ص.، ن.د.س، جامعة دمشق

، دراسة مقارنة مجلة البحوث والدراسات، الحق في الحیاة الخاصة في التشریع العقابي الجزائري، خلفي عبد الرحمان–)22(

  . 172ص.، 2011، 12المركز الجامعي بالوادي عدد 

  . 172ص.، المرجع نفسه–)23(
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ستعان بأداة بدائیة لا یصدق علیها ذلك فیرون أن من تصنت بأذنیه أو االأجهزة الحدیثة وعلى 

.)24(انها(جهاز) فلا جریمة في ذلك

الوسیلة المستعملة ثانیا: 

ستعمل عبارة بل ا، رتكاب الجریمة بذاتهاالجزائري الوسیلة المستعملة في ا علم یحدد المشر 

فكل جهاز مهما وبالتالي ، وذلك لمواجهة التطور التكنولوجي في هذا المجال، )25(بأي تقنیة كانت

الخاصةالأحادیثنقل المكالمات أو لتقاط أو تسجیل أوكانت طبیعته یمكن استعماله في الا

أي ستعمال المشرع لعبارة "وعلیه فإن ا، )26(یكون صالحا لقیام هذا السلوك الإجرامي، أو السریة

لیشمل بذلك ، تقنیة كانت" أراد من خلال ذلك عدم حصر التقنیات المستعملة في نطاق ضیق

تساع دائرة الرقابة أو التصنت برصد المحادثات الهاتفیة یت ومنه ابما فیها الأنترن، قنیات الرقمیةالت

مثل انتهاك حرمة ، وغیرها قصد التطفل على الحیاة الخاصة للغیر لتحقیق أغراض غیر مشروعة

.)27(بتزازه وفضح ماضیهالحیاة الخاصة لشخص با

قد ، ستعملها المشرع الجزائري "بأي تقنیة كانت" في النسخة العربیةنلاحظ أن العبارة التي ا

وفي المقابل ، لكلام أو الحدیث بواسطة أي جهاز معینستراق اتثیر الالتباس مما یعني أنه قد یتم ا

»نجد هذه العبارة جاءت في النص الفرنسي:  au moyen d’un procédé quelconque » ،

ما یعني مهما كانت الطریقة التي استعملت وهذا ما یبین لنا امتداد التجریم حتى في حالة وهو 

.)28(ذنلأستراق السمع بواسطة اكالتصنت أو الا تشترط توافر معین ستعمال وسائل أخرى ا

(فقھ قضاءالقوانین الخاصة وقانون العقوباتالجرائم المنافیة للآداب العامة في ، عبد الحمید الشواربي–)24(

  . 320د.س.ن. ص.، القاهرة، مطبعة عصام جابر،التشریع)

  . 172ص.، مرجع السابق، خلفي عبد الرحمان–)25(

، د.س.ن، الجزائر، دار البیضاء، دار بلقیس للنشر، شرح القسم الخاص من قانون العقوبات، طباش عز الدین–)26(

  . 131ص.

  . 96ص.، ، مرجع سابقذیاب عبد المالكبن –)27(

  .131ص.، مرجع سابق، طباش عز الدین–)28(
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یترتب على ذلك أنه یمكن التصنت مباشرة بالأذن على الحدیث الخاص أو من سجل كتابة 

أو سجل لتقاط المحادثاتله إلى أشخاص آخرین أو التسجیل باستعمال جهاز اثم نق، على الورق

.)29(الهاتف وغیرها

تصالات السلكیةتي متعددة ومتنوعة سواء بالاسجیل الصو ومنه فأجهزة التنصت أو الت

مثل المیكروفونات المسماریة ومیكروفونات اللیزر ومیكروفونات التوجیه والتلامس ، ةیأو اللاسلك

الأحادیثلتقاط أو تسجیل المكالمات أو عمل داخل أو خارج المكان المراد اوغیرها التي تست

.)30(الخاصة

هو مواجهة التطور التكنولوجي الذي على حرمة الحیاة الخاصةم التعدين العبرة من تجریإ

شهده العصر الحالي في مجال تقنیات السمعي البصري الذي یعد أمرا في غایة الخطورة على 

، تجاهات التي تعترض حیاة الفرد الخاصةوخصوصیاته ووضع حد للتعسف ضد الاحیاة الفرد

حتواء كانت" التي یقصد من ورائها العبارة "بأي تقنیة وهذا ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي بتفسیره

.التي أفرزتها ثورة التكنولوجیا الحدیثة، كل الوسائل العلمیة التقنیة الحدیثة

ستعانة بأحد الأجهزة التسجیل أو النقل لا یتم إلا بالالتقاط أو توظیف مصطلحات الاإن 

ومنه فالأجهزة التي ، )31(والمیكروفونات بشتى أنواعهاالمعدة والمخصصة لذلك مثل أجهزة التسجیل 

دخل في نطاق التجریم مثل قل الحدیث الذي حددناه مسبقا لا تلتقاط أو تسجیل أو نلا تقوم على ا

لتقاط وإنما یكفي فقط أن وات وبالتالي فالقانون لا یشترط استعمال الجهاز للاجهاز توضیح الأص

ستغلال بتواجد الجهاز أمام الجاني لسماع الحدیث ومثال ذلك موظف البرید الذي ا الاهذ یكون

ا یتبادلان أطراف الحدیث فیما دي على مكالمة بین طرفین وهمیمكتب البر الیقوم بالتجسس داخل 

  ا. بینهم

، (دراسة نحو نظریة عامة لحمایة الحق في الحیاة الخاصة في العلاقة بین الدول والأفرادحمد محمد حسان، –)29(

  .396ص..س.ن، ، د، مصردكتوراه في القانون، جامعة القاهرةمقدمة لنیل شهادةرسالةمقارنة)،

  .131ص.، مرجع السابق، طباشالدینعز  –)30(

، 2011، عمان، دراسة مقارنة دار الثقافة، في الإثبات الجنائيمشروعیة الصوت والصورةالخرشة محمد أمین،–)31(

  .123ص.
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الخاصة أو السریة حادیثلألتقاط أو تسجیل أو نقل امحل جریمة اثالثا: 

یكون الكلام الخاصة أو السریة أنالأحادیثلانتهاك المسؤولیة الجنائیةیشترط لقیام 

ستنادا إلى نص المادة ا، طابع خاص أو سري تأو تسجیله أو نقله ذا، لتقاطهأو الحدیث الذي تم ا

  . .جمكرر من ق.ع303

لجمهور یقصد بالحدیث هو: الكلام الذي له دلالة مفهومة سواء كان هذا الكلام موجها 

إذا الشفرة في حقیقتها ، حتى ولو كان (یدور بالشفرة)، وبأیة لغة، )32(الناس أو لفئة محدودة منهم

كأن یكون لحنا موسیقیا أم مجرد صیحات لا تتضمن أیة دلالات ، فإن الصوت لیس حدیثا، لغة

في هذه الجریمة یقصد بها الأقوال أو الأصوات الأحادیثو ، وبالتالي لا یكون محلا للجریمة

ویقصد بها ، )33(الصادرة من الأشخاص بغض النظر عن اللغة المتفوه بها بین أطراف الحدیث

مهما كانت ، متبادل بین طرفین أو أكثر، كذلك كل صوت له دلالة معینة صادر من شخص ما

.)34(اللغة المعتبر عنها في هذا الشأن

سواء تم ، أسلوب من أسالیب الحیاة الخاصة للأشخاصالأحادیثإن إلى هذا ف إضافة

ترنیت نأو الأ أو غیر مباشر وذلك عن طریق خط الهاتف، بین شخصین أو أكثر، بطریق مباشر

أو أي وسیلة تكنولوجیة حدیثة حیث یتبسط المتحدث مع الطرف الآخر ویبوح له بأسراره لأنه 

،)36(عتقادا منه أنه في مأمن لا یسمعه أحد من الغیرا، )35(طرف ثالثمطمئن لعدم وجود

الخاصة یشترط أن یكون الكلام الذي تم الأحادیثوالملاحظ أنه لقیام جریمة الحصول على 

ویستوي بعد ذلك أن یكون صادرا ، طابع خصوصي أو سري تالتنصت علیه أو تسجیله أو نقله ذا

في مكان خاص أو في مكان عام. 

  . 295ص.سابق، ، مرجعالشماط كندة فواز –)32(

  . 132ص.، ع سابق، مرجطباش عز الدین–)33(

،الحق في حرمة الحیاة الخاصة ومدى الحمایة التي یكفلھا لھ القانون الجنائي (دراسة مقارنة)، البدیعأدم عبد –)34(

  .265ص.، 2000، جامعة القاهرة رسالة دكتوره

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل ، الحمایة الجنائیة عن انتھاك حرمة الحق في الحیاة الخاصة، خلف االله زهرة–)35(

  .50ص.، 2017، سعیدة، جامعة مولاي الطاهر، لحقوقشهادة ماستیر في ا

  .33ص.، مرجع سابق، قوت حنانو أی–)36(
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بل طبیعة الحدیث موضوع الجریمة وهذا ما ذهب إلیه المشرع ، طبیعة المكانفالمعیار لیس 

مهما حیث أخذ بالمعیار الشخصي المتعلق بخصوصیة وسریة الحدیث أو المكالمات، الجزائري

فإذا ما كان الحدیث المتفوه به خاصا یحوي أسرارا أو معلومات شخصیة ، جرت في مكان عام

م الجریمة بغض النظر عن المكان الذي تم فیه إجراء ذلك ففي هذه الحالة تقو ، بالشخص

الشخصیة من طابعها الخصوصي الأحادیثوبالتالي لا یمكن أن نتصور تجرید ، )37(الحدیث

قد أخذ بمعیار خصوصیة إذ نجد قانون العقوبات الفرنسي، )38(بمجرد حدوثها في مكان عام

فالضابط في تحدید ، على الحیاة الخاصةعتداء كضابط لا تتحقق بدونه جریمة الاالأحادیث

أو الوسیلة الصفة الخاصة للحدیث هو طبیعة الموضوع الذي یتناوله أطرافه ولیس طبیعة المكان

.)39(المستخدمة في ذلك

1997أكتوبر 07وهذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة في القرار الصادر بتاریخ 

عتداء على الخصوصیة بالنظر إلى ما تمثله طبیعة ن أقرت أن الحكم المفترض بشأن الاحی

هذا السلوك یؤدي  أنباعتبار ، التوصیلات الغیر مشروعة من شأنها أن تهدد الحیاة الخاصة

ومنه یبین لنا أن هذا الاتجاه یبدو ، للأشخاص المستمعیناختراق الحیاة الخاصة إلىبالضرورة 

.)40(وكذلك قانون العقوبات الجزائريلهما بالنظر إلى قانون العقوبات الفرنسي 

عتبار ید رأي المشرع الجزائري حینما اتخذ المعیار الشخصي بعین الاؤ ونحن من جانبنا ن

لتقاط أو تسجیل بتجریم ا، عتداء على حرمة الحیاة الخاصةكضابط لا تتحقق من دونه جریمة الا

حمایة الحیاة الخاصة للأشخاص  هو، فالعبرة من تجریم هذه الأفعال، الخاصةالأحادیثأو نقل 

ولو تم ذلك في مكان عام. ، من خلال الحدیث

مقال ، الحمایة القانونیة للمحادثات الھاتفیة والشخصیة ضد التنصت والتسجیل الإلكتروني، أحمد محمد حسان–)37(

  .322ص.، 2002، 7عدد ، القاهرة، منشور بمجلة كلیة الدراسات العلیا

منشورات ، حمایة الحریة الشخصیة في القانون الجنائي، دراسة تحلیلیة مقارنة، ردى طارق صدیق رشیدكه  –)38(

  .221ص.، 2012، لبنان، د.ط، الحلبي الحقوقیة

، دار النهضة العربیة، 2، طحق المجني علیھ في تسجیل المحادثات التلفونیة الماسة بشخصھ، طارق سرور–)39(

  .19ص.، 2004القاهرة، 

  .173ص.مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان، –)40(
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فالضابط في تحدید الصفة الشخصیة للحدیث هو طبیعة الموضوع الذي یتناوله أطرافه ولیس 

فمثلا لو أراد شخص القیام بمحادثة خاصة أو سریة وهو في ، طبیعة المكان أو الوسیلة المستعملة

ه الضرورة للقیام المعقول أن یلتجأ هذا الشخص إلى مكان خاص كلما دعتفمن غیر ، مكان عام

، محلا للحمایة، ولما كان الحدیث الخاص، یة الجنائیة لذلك الحدیثبذلك لكي یتنصل من المسؤول

یرتب عن ذلك ، أو تسجیله أو نقلهلتقاطهعلیه فأي فعل یمس بهذا الحدیث كاعتداءفلا مجال للا

  رم. الجنائیة عن ذلك الفعل المجتالي قیام المسؤولیة قیام الجریمة وبال

عدم الحصول على رضا المجني علیه رابعا: 

الخاصة الأحادیثلتقاط أو تسجیل أو نقل المكالمات أو لكي یكتمل الركن المادي لجریمة ا

عتبار أن رضا المجني علیه یبیح یتم ذلك من دون رضا صاحب الشأن با أنیشترط ،أو السریة

لتقاط أو تسجیل "با:التي نصت عليمكرر فقرة 303ستنادا إلى نص المادة وهذا ا، الفعل

.)41(أو رضاه"یث خاصة أو سریة بغیر إذن صاحبهاأو نقل مكالمات أو أحاد

قیام المسؤولیة و  دیا في النموذج القانوني للجریمةومن هنا كان عدم الرضا عنصرا ما

وبالتالي كتمال هذا الركن مادي وتخلف هذا العنصر یحول دون االركن الأي عنصرا في ،الجنائیة

ویحول دون عقاب المتهم ولیس لوجود سبب وقیام المسؤولیةنتفاء الرضا ینفي وجود الجریمةفإن ا

من أسباب الإباحة وإنما لعدم توافر أحد أركان الأساسیة لقیام الجریمة والمتمثل في الركن المادي

لتقاط أو التسجیل أو نقل المحادثات لا یعد مجرما إذا كان برضا المجني وبهذا فالا، لها المكون

إن كان المبدأ السائد في قانون العقوبات هو أن رضا المجني علیه لا یلغي و  حتى، علیه

والهدف من ذلك هو صیانة الأمن والنظام الاجتماعي ولیس إرضاء من لحقته ، )42(الجریمة

.)43(الجریمة

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق. 156-66رقم  الأمرمكرر من 303انظر المادة -)41(

مذكرة ، دراسة مقارنة في التشریع الجزائري والفرنسي، حرمة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي، أوقاسي خلیدة–)42(

  .35ص.، 2014، جامعة الجزائر، في القانون الجنائي والعلوم الجنائیةمقدمة لنیل شهادة الماجستیر 

القاهرة، جامعة ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، رضا المجني علیھ وأثاره القانونیة، الجدع حسني محمد–)43(

  .40ص.، 1983
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بحیث ، غالبا ما یحدث أن یكون عدم رضا المجني علیه عنصرا مكونا للجریمة هأنغیر 

حیث إذا ، عتبارها جریمة خاصةبا، عتداءریم هو حمایة الحق الشخصي محل الاالعبرة من التج

سمحت شخصیة مشهورة بإجراء حوار معها من قبل الصحافة فمن غیر المعقول أن تحتج 

هذا وقد ربط المشرع المتابعة في هذه الجریمة بتقدیم ، فیما بعدعتداء على حیاتها الخاصةبالا

ة رضا المجني علیه لا بدا من قیام شروط تتمثل فیما یلي: حولص، شكوى الضحیة

ن یشمل هذا الرضا أطراف الحدیث برمته ولا یقتصر على طرف منه دون آخر أ

النتائج المترتبة على موافقتهستیعاب ادرا عن إرادة معتبرة قادرة على اأن یكون الرضا ص ،

.)44(وأن یكون سابقا أو معاصرا للفعل ولیس لا حق له

إن القول بان الرضا نافیا للركن المادي أمر تفرضه طبیعة نكرة الخصوصیة المستهدفة ،

.)45(حمایتها ومن ثم فإن الرضا یزیل عن التدخل في الحیاة الخاصة صفة المشروعة

من قانون العقوبات الفرنسي بین 1-226رنسي في نص المادة هذا وقد میز المشرع الف

لتقاط على مرأى ومسمع وثانیهما الا، أمرین: أولهما إلتقاط الحدیث دون علم صاحب الشأن

المجني علیه. 

الإلتقاط دون علم المجني علیه .أ

الحدیث للفرد ي یعني ذلك تجریم إلتقاط لموهذه الحالة تمثل الغالبیة العظمى في الواقع الع

وقوع  لجریمة قد تعرض لذلك دون موافقته یفسر لنادون موافقته ویفترض أن المجني علیه في هذه ا

.)46(الإلتقاط دون علم منه أو بدون موافقته

الإلتقاط على مرأى ومسمع من المجني علیه.ب

لسریة على الخاصة أو االأحادیثفي هذه الحالة یقع إلتقاط أو تسجیل أو نقل المكالمات أو 

ى ومسمع من الضحیة دون علم منه أو بدون رضا منه. أمر 

  .403ص.، مرجع سابق، حمد محمد حسانم–)44(

  .174ص.مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان، –)45(

  .268ص.، مرجع سابق، الشهاوي محمد–)46(
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قد إفترض رضا ن المشرع الفرنسيأمن ق.ع.ف1-226یستفاد من الفقرة الأخیرة للمادة 

المجني علیه طالما أن الإلتقاط أو التسجیل قد تم على مرأى ومسمع من الضحیة ولم یعترض 

الحالة مفترضا دون أن یكون واقعیا ولو صدر ذلك مع وبالتالي یكون الرضا في هذه ، على ذلك

.)47(علمه

ه المشرع من خلال عنظرا لصعوبة إیجاد دلیل لإثبات رضا الضحیة من قبل المتهم فقد وض

ق.ع.ف قرینة الرضا وهي في حال تمت هذه العملیات على 1-226الفقرة الأخیرة من المادة 

الذي لجأ إلیه المشرع الجزائري في  الرأيوهو ، لكى من الضحیة ولم یعترض على ذأمسمع أو مر 

ومنه في حالة توافر عدم رضا ، أو رضاه"غیر إذن صاحبهاب": امكرر بقوله303نص المادة 

ففي هذه الحالة تقوم الجریمة ویسأل ، لتقاط على مرأى أو مسمع منهولو كان ذلك الا، الضحیة

.)48(مقترف الجریمة قانونا

الفرع الثاني

الركن المعنوي

من الجرائم ، الخاصة أو السریةالأحادیثلتقاط أو تسجیل أو نقل المكالمات أو إن جریمة ا

وبالتالي فالركن المعنوي یتخذ فیها صورة ، قوم في حالة الخطأ الغیر العمديبحیث لا ت، ةیدالعم

التي یأتیها تشكل أي الجاني یعلم بان الأفعال، القصد الجنائي العام بعنصریة العلم والإرادة

نتفى العلم فلا قیام لهذه الجریمة. ومنه إذا ا، جریمة

لتقاط ع في جریمة اختلف الفقه حول مدلول القصد الجنائي الذي یتطلبه المشر وعلیه فلقد ا

عض لبفا، مختلفینتجاهین ه قد انقسم إلى اوبهذا نجد الفق، الخاصةالأحادیثأو تسجیل أو نقل 

.خر یشترط توافر القصد العام فقطوالبعض الآ، الخاص والعامیرى توافر القصد 

توافر القصد الخاص والعام أولا: 

ة التي یدمن الجرائم العم، الأحادیثلتقاط أو تسجیل أو نقل یرى جانب من الفقه أن جریمة ا

إتیانلقیام الجریمة وهو بذلك ، فضلا على توافر القصد الجنائي العام، یتوافر فیها القصد الخاص

  .268ص. الشهاوي محمد، مرجع سابق،–)47(

  .311ص.، 1983، القاهرة، دار الفكر العربي، 2ج، القسم الخاص، قانون العقوبات، مأمون محمد سلامة–)48(
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بحیث یستوجب أیضا توافر القصد ، لتقاط أو التسجیل مع العلم بطابعه الإجراميالجاني بسلوك الا

ومنه لا یمكن أن نعتبر مساسا بحرمة ، الخاص المتمثل في إرادة المساس بحریة الحیاة الخاصة

الحیاة الخاصة حالة شخص الذي یسمع حدیث عبر الهاتف أثناء نتیجة تداخل الخیوط

، رتكاب الجریمة وقد یكون فضولافالقصد الخاص هنا هو الباعث على اوبالتالي ، )49(أو تشابكها

.)50(أو تطفلا أو مصلحة

وتجدر الإشارة مما سبق أنه إذا كانت أحكام النصوص تستبعد الرجوع إلى الدوافع والنوایا إلا 

، عتدى عمدا على الحیاة الخاصة للغیرقد اأن یكون الجاني لتلك الجریمة أنها في المقابل تقتضي 

، الخاصةنتهاكه عمدا لحرمة الحیاةبا، )51(رتكاب الجریمةیبرز النیة الإجرامیة للجاني في اوهو ما 

.)52(وهذه المسألة تستلزم توافر القصد العام والقصد الخاص معا

  فقطتوافر القصد العام ثانیا: 

لتقاط العام فقط لقیام الركن المعنوي لجریمة االقصدیرى بعض من الفقهاء أنه یكفي توافر 

بعنصریة العلم والإرادة. ، )53(الخاصة أو السریةالأحادیثأو تسجیل أو نقل المكالمات أو 

وأن تتجه ، )54(فالعلم یجب أن یشمل كل العناصر التي یتضمنها النموذج القانوني للجریمة

لتقاط من ا، نتهاك أو المساس بحرمة الحیاة الخاصةبااني إلى ارتكاب السلوك الإجرامي جإرادة ال

یة وذلك بأیة تقنیة التي لها الصفة الخاصة أو السر الأحادیثاو تسجیل أو نقل للمكالمات أو 

في ، ومن ثمة لا تعتبر الجریمة قائمة، فانتفاء العلم بأحد هذه العناصر ینفي القصد الجنائي، كانت

  .135ص.، مرجع سابق، الدینطباش عز –)49(

دار النهضة ، قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالالقسم الخاص في ، عبد المهیمن بكر سالم–)50(

  .171ص.، 1986، القاهرة، العربیة

،خاصة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرةلالحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة ا، محمد محمدالدسوقي الشهاوي –)51(

  .270ص. س.ن،.د

، لبنان، 1طدار الثقافة للنشر والتوزیع، ،في القانون الجنائي (دراسة مقارنة)حق الخصوصیة ، الزغبي علي أحمد–)52(

  .239ص.، 2006

  .135ص.، مرجع سابق، طباش عز الدین–)53(

  .175ص.، مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان–)54(
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ط أحادیث شخص فالتق، عن إیقافهجهاز تسجیل دائرا وسهاه على مكتب يحق الشخص الذي نس

.)55(الأحادیثنصراف إرادته إلى تسجیل هذه ه لزیارته دون احضر إلى مكتب

ومنه فإن ، رتكاب السلوك الإجراميإلى أنه یكفي إثبات اتجهوااتجاه وبالتالي فأنصار هذا الا

ة بالإضافة إلى هذا هناك من یؤید هذا عتداء على حرمة الحیاة الخاصإتیان ذلك السلوك یؤكد ا

أن هذه الجریمة لا و  رتكاب سلوك غیر مشروعأنه یكفي أن یكون الجاني عالما باعلى ، الرأي

ى حرمة الحیاة الخاصة ما هو إلا عتداء علن اتجاه الإرادة إلى الاذلك أ، تحتاج إلى قصد خاص

وهذا ما یراه ، )56(عنصر في القصد العامتجاه الإرادة إلى إحداث النتیجة غیر المشروعة وهي ا

عتداء على الحیاة الخاصة كسائر هة أن القصد الجنائي في جریمة الاالدكتور طارق سرور من ج

.)57(جرائم النشر یتخذ فیها صورة القصد الجنائي العام

یعلم الصحفي بمضمون العبارات التي قام بإذاعتها أو كتابتها وان تتجه  أنوعلیه یجب 

القصد وبالتالي وجب توافر القصد الجنائي الخاص إلى جانب ، )58(إرادته إلى نشرها أو إذاعتها

وهذا ، عتداء على حرمة الحیاة الخاصة للغیرالجنائي العام المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى الا

، مكرر303أن المشرع الجزائري في نص المادة تهستاذ عبد المالك بن ذیاب في رسالما یراه الأ

لتقاط أو تسجیل للأشخاص وبأي تقنیة كانت وذلك: باكل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة 

ط هذا النص اشتر فا، أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أو سریة بغیر إذن صاحبها أو رضاه

المساس بحرمة الحیاة الخاصة كفیل بضرورة توافر القصد الخاص فضلا عن القصد القانوني تعمد 

ومنه فالقصد الخاص ، من علم بكافة عناصر النشاط الإجرامي السالف الذكر، )59(الجنائي العام

لتقاطه أو نقله من مكالمات ا تمأو ما ستعمال ذلك التسجیل یرمي إلى اتجاه إرادة الجاني إلى ا

  .36ص.، مرجع سابق، قاسي خلیدةو أ –)55(

  .262ص.مرجع سابق، الخرشة محمد أمین،–)56(

تخصص ، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، حمایة الحیاة الخاصة في مواجھة الصحافة، نصیرةتواتي –)57(

  .175ص.، 2016، الجزائرئر، ا، جامعة الجز القانون العام

  .803ص.، مرجع سابق، طارق سرور–)58(

  .102ص.، مرجع سابق، بن ذیاب عبد المالك–)59(
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شخاص في خصوصیات ث خاصة أو سریة تعمدا بالمساس بحرمة الحیاة الخاصة للأأو أحادی

في تفاصیل أسرارهم وهي الغایة المرجوة من إتیان الفعل المجرم لتك الجریمة. أحادیثهم أو الخوض

من جهتنا رأي الدكتور خلفي عبد الرحمان حینما عبر عن رأیه بما یراه ضروریا یدؤ ونحن ن

وعلیه یجب ألا نحمل النص القانوني ، ذلك أن النص لم یشترط إلا العمد، الخاصبضرورة القصد 

شتراط هذا ناهیك على أن ا، جتهاد في معرض النص الصریحكما أن الا، أكثر مما تحمله عبارته

عتداء على الحیاة عدم وجود نیة الایجعل المتهم ركیزة للإفلات من المتابعة بحجة ، القصد الخاص

.)60(ةالخاص

المطلب الثاني

الخاصةالأحادیثلتقاط أو تسجیل أو نقل المتابعة الجزائیة لمرتكب جریمة ا

، الخاصةالأحادیثك اههم العناصر المكونة لقیام جریمة انتبعدما تطرقنا فیما سبق إلى أ

الخاصة أو السریة لشخص ما وكذا الأحادیثلتقاط أو التسجیل أو نقل المتمثلة في أفعال الا

.الأركان التي تقوم علیها هذه الجریمة

وبالتالي سوف نتعرض في هذا المطلب إلى دراسة الإجراءات القانونیة الخاصة المتبعة التي 

نقل أو تسجیللتقاط أو جریمة احالة قیام المسؤولیة الجنائیة عنحددها المشرع الجزائري في

وتحدید الجزاءات القانونیة المقررة لهذه ، (الفرع الأول)أو سریة مكالمات أو أحادیث خاصة

.(الفرع الثاني)الجریمة 

  .175ص.مرجع سابق، خلفي عبد الرحمان، –)60(
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الفرع الأول

الإجراءات القانونیة للمتابعة الجزائیة

ونیة الخاصة للمتابعة الجزائیة فإن المشرع الجزائري لم یحدد نفي ما یتعلق بالإجراءات القا

وبناءا ، صراحة إجراءات خاصة من أن یقید بها تحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة

عتبار أن المتابعة تتم وفق الإجراءات العادیة التي تحرك با، على شكوى من طرف الضحیة نفسه

الفقه العربي معرفة على عدة أوجه.فالشكوى نجدها في ، بها الدعوى العمومیة

سحب الشكوى في أي مرحلة كانت علیها فیترتب عن هذا نجد أن المشرع الجزائري أجاز 

تخاذ لا یجوز ا هومن، )61(ج.جمن ق.إ 06نقضاء الدعوى العمومیة تطبیقا لنص المادة التنازل ا

وعلى عكس هذا نجد كلا من ، )62(أي إجراء من إجراءات الدعوى العمومیة بدایة من هذا التاریخ

قید هذه الجریمة على شرط تقدیم المجني علیه شكوى أمام الضبطیة ، لمصري والفرنسيالتشریع ا

ى شرط ولا یشترط أن على أن تكون صریحة وغیر معلقة عل، أو أمام النیابة العامة، القضائیة

"عبارة عن بلاغ یقدم من على النحو التالي:الشكوى قد عرففنجد عمر خوري ، تكون مكتوبة

طرف المجني علیه شخصیا أو من وكیله الخاص إلى الجهات المختصة بهدف تحریك الدعوى 

.)63(العمومیة، وهذه الجهات هي الضبطیة القضائیة والنیابة العامة"

ن المشرع الجزائري لو أنه حاذ حذو التشریعین المصري والفرنسي في تقید الجریمة ألو  احبذ

لأنه من غیر المقبول أن یضع الضحیة حدا أو حاجزا لإجراءات المتابعة ، رفع الشكوىعلى شرط 

في أي قضیة ما دام أنه لم یكن السبب في تحریك هذه الدعوى وبالتالي فهنا یكون تقلیلا من شأن 

ر النیابة العامة وتعطیل مهامها.دو 

ات الجزائیة، المرجع السابق.جراءلإا یتضمن قانون66/155الأمر رقم –)61(

(إتجاه جدید نحو خوصصة الدعوىالحق في الشكوى في التشریع الجزائري والمقارنخلفي عبد الرحمان، –)62(

  .175ص.، د.س.ن، بسكرة، مد خیضر، جامعة مح9ع، مقالة منشورة بمجلة الإجتهاد القضائي،العمومیة)

  .19ص.، 2006، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، ءات الجزائریةامحاضرات في شرح قانون الإجر، خوري عمر–)63(
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الفرع الثاني

یث الخاصةدحالأنقل ا أوتسجیل  أوالتقاط لجریمةالجزاء المقرر 

، تعتبر جنحةنتهاك حرمة الحیاة الخاصة والتعدي على المكالمات أو الأحادیث الخاصةا إن

كان ذلك الشخص شخصا طبیعیا أو معنویا.سواءمسؤولیة جنائیة على منتهكها قیامتترتب عنهاو 

وعلیه سوف نتطرق في هذا الفرع إلى دراسة العقوبات الجزائیة المقررة على كل من الشخص 

.(ثانیا)والشخص المعنوي ، (أولا)الطبیعي 

بالنسبة للشخص الطبیعيأولا: 

الجنائیة الأهلیةتتوفر لدى هذا الأخیر  أنلقیام المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي لا بد 

بان الفعل الذي  أفعالهكان مدركا لنتائج و  حریة الاختیاربني على أساس  فإذامسائلته یتسنىحتى 

ملكات و  تحققت فیه شروط قیام المسؤولیة الجنائیة ذلك انه یمتلك قدراتو  معاقب علیه قانوناأتاه

بالتالي ستسلط و  نونا من غیرها، قامت مسؤولیتهذهنیة تسمح له بتمییز الأفعال المعاقب علیها قا

عقوبات.علیه 

أو نقل لتقاط أو تسجیلالقول أن المشرع الجزائري أخذ بعین الإعتبار خطورة فعل ایمكن

قدم التكنولوجي الذي أصبح یقدم وتكاثره مع الت هالخاصة أو السریة وإمكانیة تطور الأحادیث

فلذلك كان من الضروري ، إلى مرتكبیها وسائل متطورة تساعدهم على تحقیق مبتغاهمستمراربا

بهدف ردع هذه ، )64(على المذنبینوذلك بتوقیع عقوبات صارمة، مثل هذه الأفعالل التصدي

نتهاك حرمة الشخص الطبیعي مسؤولا جزائیا عن االجنحة الماسة بالحیاة الخاصة. بحیث یكون 

الأحادیثات و لتقاط أو التسجیل أو النقل للمكالملسریة عندما یقوم بالاالخاصة واالأحادیث

، )65(مكرر ق.ع.ج303بحیث ردع ذلك المشرع الجزائري في نص المادة ، یةالخاصة والسر 

دج إلى  50.000وبالغرامة من ، ) سنوات03) أشهر إلى ثلاث (06بالحبس من ستة (

 دج. 300.000

  .327ص.، مرجع سابق، نویري عبد العزیز–)64(

.سابق، المعدل والمتمم، مرجع قانون العقوبات الجزائريالمتضمن ل156-66مرلأامكرر من 303أنظر المادة –)65(
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الأخرى ررة للجنح ت المقبالمقارنة مع العقوباوبتین تعدان صارمتینكلتا العق أنیمكن القول 

مثل جنحة إفشاء السر المهني ، الخاصة والسریةالأحادیثعلى  الاعتداءجنحة من القریبة

بحیث لا یتعدى الحد الأقصى للحبس في عدة ، )66()303المراسلات (م انتهاكوجنحة ، )301(م

مما ، دج 100.000كما لا یتعدى الحد الأقصى فیها بالنسبة للغرامة ، الجنح كلها سنة واحدة

یبرز صرامة المشرع الجزائري ومن جهة أخرى عدم تركه الخیار للقاضي الجزائي عند إدانة 

القانون على  ببحیث أوج، نبین في توقیع إحدى العقوبتین الأصلیتین (الحبس والغرامة)ذالم

القاضي توقیع العقوبتین معا على الشخص المدان في أن واحد. 

حیث نرى أنه ، المطبقین للنص الجزائي في المیدانویبقى الأمر في الأخیر متروكا للقضاة

بحیث ، الخاصة والحیاة الخاصة عامةالأحادیثینبغي علیهم عدم التسامح مع منتهكي حرمة 

، یمكن أن تتجلى جدیة هؤلاء القضاة في عدم إكثارهم من النطق بعقوبات الحبس الرمزیة

لأننا نعلم أن القضاة یمكنهم التساهل ، الصحافینخاصة تجاه، أو الإكتفاء بمجرد الغرامات فقط

وذلك بتسامحهم معهم من خلال ، تجاه المذنبین عن طریق منح رأفتهم للأشخاص المدانین أمامهم

من قانون العقوبات الجزائري التي أفادت المحكوم علیه بمثل تلك ، )67(4كرر م53تطبیق المادة 

وهذه الغرامة ، الإكتفاء بالنطق بعقوبة الغرامة وحدهاالتي یمكن أن تصل إلى ، الظروف المخفضة

أو المبالغ والأرباح لا تساوي شیئا بالمقارنة مع المصالح، مهما كان مقدارها، التي یتم النطق بها

التي یدرها ترویج الأخبار الضارة بالحیاة الخاصة للغیر. 

ه عقوبة سالبة للحریة عتبار وتوقیع الحبس با، خصوصا بالنسبة للصحفیین ومالكي الصحف

نتهاك ه وقع الردع مباشرة ضد مرتكبه الاخصوصا على الصحفي یكون ل، على الشخص الطبیعي

عتقال وتقید حریته من جدید. قیفه مرة أخرى والعودة به إلى الامما یدخله الخوف في نفسه من تو 

إلى العقوبات سوف نتطرق المطبقة على الشخص الطبیعي الأصلیةفبعد دراستنا للعقوبات 

2مكرر 303فقد خول المشرع العقابي في المادة ، التكمیلیة المطبقة على الشخص الطبیعي

، المعدل والمتمم، مرجع قانون العقوبات الجزائريالمتضمن 156-66الامرمكرر من  303و 301أنظر المادة –)66(

.سابق

المرجع نفسه، المعدل والمتمم، قانون العقوبات الجزائريالمتضمن ل156-66مكرر من الامر53أنظر المادة –)67(
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التي درسناها سابقا الأصلیةتوقیع عقوبات تكمیلیة على الشخص الطبیعي لتضاف إلى العقوبات 

لوطنیة فتتمثل هذه العقوبات التكمیلیة في الحرمان من ممارسة الحقوق ا، (الحبس والغرامة)

:التي تنص علىق.ع.ج  1مكرر 9فحسب المادة ، والمدنیة والعائلیة

.العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة

 نتخاب أو التشریع ومن حمل أي وسام. الحرمان من حق الا

هدا أمام أو شا، عقد أو شاهدا على أي، عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا

ستدلال. القضاء إلا على سبیل الا

وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في ، الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس

مراقبا.  أو، مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدراءا

 .عدم الاهلیة لأن یكون وصیا أو قیما

 .سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها

سنوات.5لمدة لا تتجاوز الخمس (معاقبة الشخص الطبیعي بهذه الصعوبات تتم (

كما تظهر أیضا العقوبات التكمیلیة في جواز نشر حكم الإدانة للتشهیر بالشخص المدان 

للقاضي الجزائي عند و ، )68(ق.ع.ج 2مكرر 303انیة من المادة وعلى نفقة فقد خولت الفقرة الث

لتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة أجل جنحة امن ، إدانة الشخص الطبیعي

من هذا القانون. 18أو سریة أن یأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للشروط المبینة في المادة 

نجدها تنص من جهتها على أنه عند الحكم ، وبقراءة المادة الأولى من هذه المادة الأخیرة

ي أن یأمر: بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جریدةبإدانة المذنب یحق للقاضي الجزائ

وذلك كله على نفقة المحكوم علیه على ألا ، في الأماكن التي بینهابتعلیقهأو ، أو أكثر یعینها

تجاوز مدة التعلیق  وألا، یتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض

شهرا واحدا. 

المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق. 156-66رقم  الأمرمن 02مكرر 303انظر المادة -)68(
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ا بمصادرة الأشیاء المستعملة هذه العقوبات التكمیلیة أخیرا في وجوب الحكم دائمكما تتجلى

بحیث أوجب  1فقرة  مكرر303في نص المادة  االمنصوص علیه، لتقاطفي ارتكاب جنحة الا

الأشیاء التي كانت المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة والأخیرة على القاضي أن یصرح بمصادرة 

ئما الحكم بمصادرة الأشیاء لتقاط أو نتجت عنها بقوله "یتعین داالا، رتكاب جریمةوسیلة مسهلة لا

.رتكاب الجریمةالتي استعملت في ا

غیر أن هناك ، رتكاب هذه الجنحة تكون إذن قابلة للمصادرةفالوسائل المستعملة في ا

رتكاب المستعملة في امصادرة الأشیاء )69(1مكرر15صادرة بحیث منعت المادة ستثناء على الما

غیر ، أي حسن النیة، الجریمة متى كانت تلك الأشیاء تابعة للغیر الذي لیس له ضلع في الجریمة

أن الشيء المعیب على المشرع الجزائري عدم نصه على إتلاف منتوج التجسس على حرمة الحیاة 

قارنة نذكر منهاالخاصة بعد أن یتم مصادرة الأشیاء محل الجریمة على عكس التشریعات الم

من قانون العقوبات المصري التي نصت في فقرتها ، )70(مكرر(أ)309المصري في مادته التشریع 

ستخدم في الجریمة درة الأجهزة وغیرها مما یكون قد االأخیرة ب: ویحكم في جمیع الأحوال بمصا

أو إعدامها. كما یحكم بمحو التسجیلات المتحصلة عن الجریمة، أو تحصل علیها

أو السریة الخاصةالأحادیثلتقاط أو تسجیل أو نقل في ارتكاب الجنحة ایعاقب عن الشروع

كما یضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة وفي أي ، لعقوبات المقررة للجریمة التامةبنفس ا

ود الواردة علي الرضا الذي یعتبر احد القی ألمبدوبهذا یعتبر تجسیدا، مرحلة كانت علیها الدعوى

.)71(الحیاة الخاصة

كمة بمصادرة الأشیاء التي أمر المح، ت"في حالة الإدانة لإرتكاب جنایةمن ق.ع.ج على:1مكرر 15تنص المادة –)69(

الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت  وكذلك، أو كانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة أو التي تحصلت منهااستعملت

.مع مراعات حقوق الغیر حسن النیة"، مرتكب الجریمةلمكافاة

عتدى على حرمة الحیاة لحبس مدة لا تزید على سنة كل من ا"یعاقب بامكرر من ق.ع.م على: 309تنص المادة –)70(

-حوال المصرح بها قانونا أو بغیر رضا المجني علیه. رتكب أحد الأفعال الآتیة في غیر الأ، وذلك بأن االخاصة للمواطن

و عن أ السمع أو سجل أو نقل عن طریق جهاز من الأجهزة أي كان نوعه محادثات جرت في مكان خاصإسترق

.طریق التلیفون"

لنیل شهادة مذكرة مقدمة ، حترام حقوق الغیرالمكتوبة بین حریة التعبیر وقید اجرائم الصحافة ، یدي نجاةابوز –)71(

  .70ص.، 2015، جامعة البویرة، تخصص جنائي وعلوم الجنائیة، الماستیر
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ثانیا: بالنسبة للشخص المعنوي 

من ق.ع.ج. فعل الإلتقاط الحاصل من 3مكرر303م المشرع الجزائري في نص المادة ر ج

غیر أننا نستشف من العدید من النصوص ، الشخص المعنوي الذي لیس له أي تعریف خاص

بالمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب الموجه للإنسان الدولیة إشارات للشخص المعنوي سواء 

.)72(وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

نجد المشرع الجزائري مثلا لم یعرف الشخص المعنوي بل ، نیةطوبالنسبة للنصوص الو 

لأشخاص المعنویة الجزائري بذكر قائمة ا)73(من القانون المدني49إكتفى بتحدیده في المادة 

.منتهجا بذلك منهج المشرع المصري

لقد أصبح الشخص المعنوي الیوم یمثل حقیقة قانونیة وله إرادة مستقلة ویمكن أن یرتكب 

ي نص المادة وهو ما جعل المشرع الجزائري ینص صراحة بمسائلة الشخص المعنوي ف، جریمة

حادیث خاصة ألتقاط أو التسجیل او النقل لمكالمات أو لإرتكابه لفعل اامكرر ق.ع.ج عند 303

مكرر من ق.ع.ج الأشخاص الخاضعون للقانون العام 51ستثنى في نص المادة اغیر أنه 

بإستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة ، للمساءلة الجزائیة بنصه

یا. یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائ، للقانون العام

ذه المادة یتضح لنا أن المشرع الجزائري قرر إخضاع جمیع الأشخاص ل هومن خلا

المعنویة الخاصة إلى مبدأ المسؤولیة الجزائیة وهذا مهما كان الشكل الذي تتخذه وبغض النظر إن 

.)74(و تحقیق غرض أخر غیر الربحأكانت تسعى إلى تحقیق ربح مادي 

على عكس الأشخاص المعنویة الخاصة إستبعد المشرع الجزائري بموجب المادة المذكورة 

ویشترط لقیام المسؤولیة ، العامة من نطاق المسائلة جزائیاأعلاه صراحة الأشخاص المعنوي 

  .204ص.، مرجع السابق، ي نصیرةتوات–)72(

والمتضمن 1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75من الأمر 49انظر المادة –)73(

"الأشخاص التي تنص على: المعدل والمتمم1975سبتمبر 30المؤرخ في 78القانون المدني، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد 

، الجمعیات التجاریةو  المدنیةالشركاتتباریة: "الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، الإع

.وكل مجموعة من الأشخاص والأموال"والمؤسسات، الوقف 

  .203ص.، مرجع سابق، أوقاسي خلیدة–)74(
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تكون قد وقعت لحسابه أو بعبارة أخرى  أنالجزائیة للشخص المعنوي عن جنحة الالتقاط العمدیة 

ص المعنوي ولغرض تحقیق مصلحة له أو ربح.لحساب الشخ

ل أصلي مساءلة الشخص الطبیعي كفاعنعمن مسؤولیة الشخص المعنوي لا تكما أ

أما فیما یخص العقوبة التي یمكن توقیعها على الأشخاص الإعتباریة ، أو كشریك في نفس الأفعال

بات حادیث خاصة أو سریة فنجد عقو عند إدانتها بجنحة إلتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أ

تتمثل في  ق.ع.ج 3مكرر303صلیة هي حسب نص المادة فالعقوبات الأ، تكمیلیةاخرىو  أصلیة

.)75(2مكرر18مكرر18القانون في المادتین عقوبة الغرامة التي حدد صرامتها نفس

تساوي من مرة واحدة إلى خمس مرات الحد الأقصى مكرر 18عملا بالمادة ، فهذه الغرامة

ومادام الحد الأقصى ، القانون الذي یعاقب على الجریمةللغرامة المقررة للشخص الطبیعي في 

دج فإن عقوبة الغرامة 300.000لعقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي في جنحة الإلتقاط هي 

دج إلى  600.000ة إلى خمس مرات أي من تكون مضاعفة من مر ، بالنسبة للشخص الاعتباري

.)76(دج1.500.000

مكرر 303ق.ع.ج. التي أشارت إلیها المادة 2مكرر 18الجدیر بالملاحظة أن المادة 

18لأن المادة ، لا تجد مجالا لتطبیقها، بشأن كیفیة توقیع الغرامة على الشخص المعنوي)77(3

عقوبة الغرامة ضد واردة بشأن الجنایة والجنحة التي لم ینص المشرع فیها صراحة على 2مكرر 

بینما نحن نعلم أن جنحة الإلتقاط قد حدد فیها المشرع الجزائري مثل هذه ، الشخص المعنوي

.)78(العقوبة المالیة

اص الإعتباریة إلا أن ذلك على الرغم من تطبیق مثل هذه العقوبات الصارمة على الأشخ

یاةلا یمنع هؤلاء الأشخاص الإعتباریة من تكرار الإنتهاكات التي یمكن أن تقع على حرمة الح

وهذا ما أدى ، الخاصة بصفة عامةالأحادیثالخاصة من جدید بصفة خاصة وعلى المكالمات و 

.، المعدل والمتمم، مرجع سابققانون العقوبات الجزائريالمتضمن ل156-66مرلأمن ا2مكرر 18أنظر المادة –)75(

المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.156-66مكرر من الأمر رقم 18أنظر المادة –)76(

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66من الأمر رقم 3مكرر 303أنظر المادة -)67(

  .330ص.، مرجع سابق، ري عبد العزیزینو –)78(
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حیث ، الإعتداءات الخطیرةردع مثل تلك بالمشرع الجزائري بالأخذ في الإعتبار بفرضیة عدم كفایة 

أحدث تدابیر وقائیة أخرى تتمثل في عقوبات تكمیلیة موقعة على الشخص المعنوي. 

بالزیادة على عقوبة الغرامة یتعرض الشخص المعنوي حسب الفقرة الثانیة من نص المادة 

، مكرر18ة المنصوص في المادة ق.ع.ج لواحدة أو أكثر من الصعوبات التكمیلی3مكرر 303

وبالرجوع إلى هذه المادة الأخیرة نجدها تنص على العقوبات التالیة: 

حل الشخص المعنوي.

) سنوات. 5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة تتجاوز خمس (

) سنوات 5الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس (

مباشر أو غیر مباشرالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إجتماعیة بشكل ،

) سنوات. 5نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس (

 .مصادرة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب الجریمة أو نتج عنها

) وتنصب الحراسة على ، ) سنوات5الوضع تحت الحرسة القضائیة لا تتجاوز خمس

."ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي إرتكبت الجریمة بمناسبته

فبفضل كل هذه العقوبات یكون المشرع الجزائري قد وضع نظاما ردعیا صارما بما فیه 

الكفایة ضد الإعتداء الذي یمكن أن یقع على حرمة الأحادیث الخاصة، وبهذه الطریقة یؤمن 

القانون الجزائي الجزائري دفاعا مقبولا ضد مثل هذه الأفعال الخطیرة بكیفیة فعالة إلى أبعد الحدود. 
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المبحث الثاني

لتقاط أو تسجیل أو نقل الأحادیث الخاصةاالجرائم الملحقة لجریمة 

من ق.ع.ج من 1مكرر303حادیث الخاصة الواردة في نص المادة لأتعد جنحة التقاط ا

303وبالتالي فهي لیست كافیة وحدها لقیام جنحة المادة ،هم الشروط الأساسیة لقیام الجریمةأبین 

من نفس القانون المتعلقة بجنحة استغلال منتوج التجسس على حرمة الحیاة الخاصة. 1مكرر

ن یكون الشرط المسبق مرفوق بعنصرین یمیزان جنحة استغلال منتوج ألزمت بذلك أحیث 

ومنه فالعنصر المادي لهذه الأخیرة ،والمعنويحادیث الخاصة وهما الركن المادي لأالتجسس على ا

وبهذا یتخذ شكل ،حادیث المتحصل علیها بكیفیة غیر قانونیةلأو اأیتمثل في استغلال المكالمات 

الإفشاءالاستغلال لجنحة منتوج التجسس ثلاثة صور أساسیة متمثلة في شرط الاحتفاظ، شرط 

معنوي لجنحة استغلال منتوج التجسس ینحصر ما بالنسبة للعنصر الأوأخیرا شرط الاستخدام، 

بما یعرف بالقصد الجنائي لدي مرتكب الجریمة. أو الإجرامیةأساسا في النیة 

كل من جنحة  إلىضوء ما درسناه أعلاه  ىوعلیه سوف نتطرق في هذا المبحث عل

على قیام  ت الواردة، والاستثناءا(المطلب الأول)حادیث الخاصة لأا ىاستغلال منتوج التجسس عل

.(المطلب الثاني)حادیث الخاصة لأو اأو تسجیل المكالمات أ جریمة التقاط

المطلب الأول

جنحة إستغلال منتوج التجسس على الأحادیث الخاصة

لى وجود تسجیل حدیث إشرنا سابقا أالخاصة كما الأحادیث علىتقتضي جنحة التجسس 

من قانون العقوبات مكرر303المادة ل الواردة في نص افعلأتم الحصول علیه من خلال ا

ن جمیع الأركان أالسریة مما یعني هذا  أوالخاصة الأحادیثو نقل) أ تسجیلالجزائري (التقاط،

و نقل أو تسجیل أذا تم التقاط إنه أذلك  علىالتي ذكرت في هذه المادة متوفرة ومنه یترتب 

الإستغلال، منتوج التجسس، لوجود شرط ، قیام جنحة الخاصة بغیر رضا المجني علیهالأحادیث

.1مكرر 303التي تمهد لإرتكاب هذه الأخیرة المنصوص علیها في المادة 

، (الفرع الأول)سوف نتطرق في هذا المطلب إلى إبراز شروط قیام جنحة منتوج التجسس 

(الفرع الثاني).ثم الجزاء المقرر لجنحة منتوج التجسس على الأحادیث الخاصة 
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الأولالفرع 

شروط قیام جنحة إستغلال منتوج التجسس

"كل من احتفظ من ق.ع.ج التي تنص على: 1مكرر 303ستنادا إلى نص المادة ا

إستخدم بأیة وسیلة كانت أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغیر أو 

المنصوص علیها في التسجیلات أو الصور أو الوثائق المتحصل علیها بواسطة أحد الأفعال 

.مكرر من هذا القانون"303المادة 

ستغلال منتوج یام جنحة استنتاج شروط قن نص المادة المذكور أعلاه یمكن انطلاقا ما

(ثانیا).، وشرط الإفشاء (أولا)التجسس كشرط الاحتفاظ 

أولا: شرط الإحتفاظ 

)79(بطریق غیر مشروعیقصد بالإحتفاظ هو الإمساك بتسجیل أو مستند تم الحصول علیه 

آخرین عن قصد أشخاصمستند خاص بشخص أو ویعرف أیضا أنه إمساك الجان لتسجیل أو

مع ضرورة أن یكون قد تم الحصول على المستند ، مع علمه بمحتوى المستند أو التسجیل

.)80(أو التسجیل عن طریق الإستماع أو التسجیل أو نقل الأحادیث الخاصة للمجني علیه

م حتى ولو لم یصاحبه فعل الإذاعة أو الإستخدام وإن كانت ر ومنه فالإحتفاظ هو فعل مج

حیث من الصعب جدا أن تعلم الضحیة بهذا الحفظ إلا في حال ما ، هذه الحالة تبدو قلیلة الحدوث

إذا تم مثلا تحذیر الضحیة بأن ذلك التسجیل موجود في أرشیف الجریدة أو تم تحویلها إلى ذلك 

وعلیه فالإحتفاظ یتخذ صورا مختلفة وهي: ، )81(ع الإذاعة والإشهارلمن

، (أ)حتفاظ الجاني بالمستندات أو التسجیلات لمصالحه وأغراضه الشخصیة اإما أن یكون 

.(ب)وإما أن یكون ذلك الإحتفاظ العبرة من حیازته هو لحساب الغیر 

، 1996مصر،،مكتبة دار الثقافة، في القانون الجنائي، دراسة مقارنةالحیاة الخاصةحمایة ، رحممدوح خلیل ب–)79(

  . 396ص

   .279ص.، مرجع سابق، الشهاوي محمد–)80(

  . 43ص.سابق، ، مرجعأو قاسي خلیدة–)81(
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الحیازة الشخصیة .أ

، بتسجیلات كلامیة متحصل علیها بطریقة غیر شرعیةغالبا ما یقوم الشخص بالإحتفاظ 

سوى التطفل ، فالحیازة هنا مبدئیا لا یكون لها أي غرض، اته الشخصیةو وهذا تلبیة لرغباته ونز 

ففي هذه الحالة لا یمكن للمجني علیه أن یعرف من إلتقط أو سجل أحادیثه الخاصة، الشخصي

.)82(الدفاع عن نفسه نظرا لغیاب دلیل الإثباتومن لا یستطیع ، أو الوثائق التي تعینه

هذا وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن مسألة إحتفاظ الشخص في مسكنه بالتسجیلات 

تعد من الناحیة العملیة ، أو الأحادیث الخاصة لغیره التي تم الحصول علیها بطریق غیر قانوني

.)83(الفعلفلا یتصور أن یعلم المجني علیه بهذا ، نادرة الحدوث

أبدى (Gassin)حیث نجد الفقیه ، وبهذا یثور التساؤل حول تجریم هذا الفعل من عدمه

هذه الفرضیة تبدو قلیلة التطبیق لأنه لا یرى كیف یتم إعلام رأیه في هذه النقطة في كتابة: "أن

ذا التساؤل إضافة على هذا نجد أمثال هذا الكاتب الذین قدموا إجابة عن ه، الضحیة بهذه الواقعة

لا ، "بأن الشخص الذي یحتفظ بمنتوج التجسس یبقى یهدد الضحیةفیما یخص هذه الوضعیة:

محالة بوجود الوثیقة التي تعني هذه الضحیة وعلیه یكون لتجریم الإفشاء طابع وقائي لأنه یسمح 

.)84("كل إفشاء أو إستعمال المنتوج التجسس مستقبلاارتكاببتفادي 

أنه خروجا عن هذه الوضعیة یؤخذ على تبریر هؤلاء الكتاب أنه یبقى وخلاصة القول 

ما لم تكن مرفوقة بجنحة التهدید ، الإحتفاظ بالمستند أو الوثیقة في حد ذاته غیر معاقب علیه

التي یكون فیها الإحتفاظ الأحادیثبالتشهیر التي یتم من خلالها إخطار الضحیة بوجود الوثیقة أو 

ومن هنا یتضح لنا أن المجني علیه لا یعلم بالإحتفاظ بالوثیقة التي تعنیه، شاءمتبوعا بفعل الإف

 یمكن تجریم فعل ذلك الإحتفاظ. ومن ثمة لا

  .285ص.، مرجع سابق، نویري عبد العزیز–)82(

  . 280ص.، مرجع سابق، الشهاوي محمد–)83(

  . 285ص.، مرجع سابق، نویري عبد العزیز–)84(
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الحیازة لحساب الغیر.ب

لتقاطه أو تسجیله لحدیث الخاص للمجني علیه أن امن المتصور أن یقوم الجاني عقب 

وبالتالي فیكون هذا الأخیر مودعا لدیه ، علیهیعهد لشخص آخر بالإحتفاظ بالتسجیل المتحصل 

.)85(حائزا له حیازة عارضة أو

غیر أنه لا یستوي من یحوز وثیقة أو مستند لفائدة الغیر نفس الهدف الذي تتوخاه الحیازة 

الهدف منه الإذاعة اللاحقة ، فالإحتفاظ الشخصي كما سبق أناشرنا إلیه، الشخصیة للملتقط ذاته

ومثال ذلك الشخص ، أو فعل الإفشاءاستعمالوقد یكون هذا الإحتفاظ متمثلا في شكل ، للوثیقة

الذي یقوم بإلتقاط أو تسجیل أحادیث غیر مشروعة للغیر ویسلم تلك الوثیقة التي حصل علیها إلى 

إحدى الصحف حیث تحتفظ بها هذه المؤسسة في أرشیفها على سبیل نشرها في المستقبل متى 

.)86(من ق.ع الجزائري1مكرر 303وهذا ما أكدت علیه أحكام المادة ، ذلكسمحت الفرصة ب

وللإشارة فإن الحائز على هذه الوثیقة لا یهتم بالحیاة الخاصة للضحیة موضوع الإلتقاط 

وبالتالي فإن التصرف الصادر منه یكون بناء ، سواء كان ذلك لمصلحة الشخصیة أو لفائدة غیره

غیر أن الضحیة مثلما هو علیه الحال في الحیازة الشخصیة لا ، نفسهعلى طلب مرتكب الالتقاط

ى الغیر إلا إذا كان ذلك قد وقع یمكنها أن تعرف بأن الوثیقة التي تعینها قد تم الإحتفاظ بها لد

.)87(ستعمالها أو إذاعتها فیما بعدا

أي نعدام الم بتلك الوثیقة أو المستند رغم وعلى غرار هذا یمكن للمجني علیه أن یع

ومثال ذلك إلام الضحیة بأن إحدى مؤسسات الصحافة تحتفظ بتسجیلات لأقوالها، ستغلال لهاا

وبهذا یمكن للمجني علیه ، أو لصورها في أرشیفها أو أن تلك الوثائق قد حولت إلى هذه المؤسسة

، ة علیهاأن یتفادى ذلك بطریق وقائي أي ان كل عملیة إفشاء وثیقة غیر قانونیة تشكل خطور 

  . 280ص، جع سابق، مر الشهاوي محمد–)85(

.، المعدل والمتمم، مرجع سابققانون العقوبات الجزائريالمتضمن ل156-66مرلأمن ا1مكرر303أنظر المادة –)86(

  . 287ص، مرجع سابق، نویري عبد العزیز–)87(
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بإعتباره المظهر الثاني التعدي على إستغلال منتوج ، كاللجوء إلى حجز الوثیقة عن طرق القضاء

.)88(التجسس

ثانیا: شرط الإعلان

وذلك بتمكین عدد غیر ، )89(یقصد بالإعلان إفشاء مضمون التسجیل أو المستند علانیة

المستند المتحصل علیه بطریق غیر محدود من الناس من العلم والإطلاع على فحوى التسجیل أو 

ونفترض الإذاعة بطبیعتها العلانیة أما تسهیل الإذاعة: فیقصد بها تقدیم المساعدة أي ، )90(مشروع

والأصل في المساعدة أنها وسیلة إشتراك إلا أن المشرع ، )91(كانت صورتها إلى من یقوم بالإذاعة

وبالتالي فالمشرع ، للجریمة ولیس شریكاإعتبر من یقوم بها فاعلا أصلیا1مكرر 303في نص م

الجزائري أراد من خلال نص المادة المذكور سابقا أي یغطي كل أنواع وأشكال الإفشاء إنطلاقا من 

إلى الأفعال الأقل خطورة ، (أ)أخطرها على خصوصیة الفرد المتمثلة في إعلام الجمهور 

.(ب)المنحصرة في إعلام الغیر 

إعلام الجمهور .أ

ویقصد به إطلاع الجمهور مهما ، 1مكرر 303م مفهوم واسع حسب نص المادة للإعلا

.)92(كان تعداده على المستندات التیتم الحصول علیها بطریق غیر قانوني

لإتصال مهما كان ا لستخدام وسائاالإفشاء یستلزم فیه اللجوء إلى كما أن هذا النوع من

أو عن طریق ، إفشائها مباشرة لأحد الأشخاصكما لو تم، نوعها لوضعها في متناول الجمهور

أو السمعیة مثل ، وهي الأكثر حدوثا كالصحافة المكتوبة، النشر أو البث بوسائل الإعلام المختلفة

والأنترنیت والأشرطة المغناطسیة والأقراص المضغوطة وغیرها من ، )93(الإذاعة والتلفیزیون

ضع الوثائق في متناول الجمهور یشكل عائق كبیر إلا أن تجریم إفشاء أو و ، الوسائل المستخدمة

  . 287ص.، مرجع سابق، نویري عبد العزیز–)88(

  .248ص، 1986،، القاهرةدار النهضة العربیةشرح قانون الإجراءات الجزائیة،، عبد الستار فوزیة–)89(

  . 399ص.، مرجع سابق، ممدوح خلیل بحر–)90(

  . 267د.س.ن. ص.القاهرة، ،ةالحمایة الجنائیة لحق الإنسان في حیاته الخاص، السید علي یوسف، أحمد حلمي–)91(

  . 280ص.، مرجع سابق، الشهاوي محمد–)92(

  .136ص.، مرجع سابق، طباش عز الدین–)93(
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بحیث لا یسمح للصحافة نشر الوثائق المتحصل علیها بكیفیة ، یحد من ممارسة حریة الإعلام

: "أن الأمر یتعلق بتقلیص )Bècourt(وهو الأمر الذي أشار إلیه الكاتب بیكورت ، غیر قانونیة

ي وحریة الإعلام المبررین بالإنتهاك المتمثل في الحق في الإفشاء وهو ما یحد من الإبداع الفكر 

.)94(التسجیل"

وبهذا نجد أن محكمة الإستئناف بباریس قد أدانت إحدى المجلات الأسبوعیة في حكم 

قد أعلمت قراءها بملخص عن تسجیل ، في واقعة مفادها أن المجلة04/07/1990أصدرته یوم 

369نقضت محكمة الإستئناف بأن المادة ، غیر مشروع لمكالمة هاتفیة جرت في مكان خاص

ق.ع فرنسي تطبیق على كل من یحتفظ بتسجیل عمدا أو یعلم به الجمهور أو یتركه إرادیا لعلم 

وهو ما قام به قضیة الحال كل من (ب.ك) صاحب المقال و(ج.ف. ك) مدیر ، هذا الجمهور

l’évènement)النشریة إذ هما اللذان أعلما عمدا قراء أسبوعیة  dejeudarc) بمقتطفات عن

تسجیل قانوني لمكالمة هاتفیة. 

Concours)وبالمقابل یمكن لجنحة الإفشاء أن تحدث تعددا صوریا  idéal) مع جنحة

من ق.ع الجزائري ومثال ذلك عندما یقدم شخص 303إفشاء السر المهني الواردة في نص المادة 

مؤتمن علیها لدیه في إطار ، ائع حمیمیةمكلف تحفظ السر المهني بإفشاء أو الكشف عن وق

.)95(مهنته

بشأن مكالمة 02/07/1981وعلى هذا النحو طرحت محكمة باریس في حكم لها بتاریخ 

حیث قضت ، هاتفیة تقنیة كانت قد سجلت بطریقة غیر قانونیة من طرف أحد موظفي إدارة البرید

لا تشكلان إستعمالا مكرار ، ق.ع.ف 369من قانون البردي والمادة 42هي الأخرى بأن المادة 

.)96(بإعتبار أن المادة الأولى منه ترمي إلى حمایة سریة الاتصالات المذاعة كهربائیا

(94)- Becourt D, « Réflexion sur le projet de la loi relatif à la protection de la vie prive, Caz,

pal, Paris, 1970, p.203.
كل ":.، المعدل والمتمم، مرجع سابققانون العقوبات الجزائريالمتضمن ل156-66.ج الامرق.ع 303أنظر المادة –)95(

غیر الحالات المنصوص علیها في إلى الغیر وذلك بسوء النیة وفي ، مراسلات موجهةمن یقض أو یتلف رسائل أو

."دج بإحدى هاتین العقوبتین فقط25.000) بغرامة من 1) إلى سنة (1من شهر (، یعاقب بالحبس137المادة 

  . 291ص.، مرجع سابق، نویري عبد العزیز–)96(
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أما بالنسبة للمادة الثانیة فلقد أدانت التعدي على الحیاة الخاصة المرتكبة عن طریق نشر 

تلك المادة ومنه فالنشر المجرم الوثائق والتسجیلات المتحصل علیها في الظروف المشار إلیها في

للصحیفة حول المكالمات التلیفونیة أو الرادیو أو أحادیث تلیفونیة یغطي كلتا الجریمتین على حد 

سواء.

إعلام الغیر.ب

إن إعلام الغیر بمحتوى منتوج التجسس على حرمة الحیاة الخاصة شبه نوعا ما إعلام 

حیث كتب ، ومن بینهم الفقه الفرنسي، من الفقهالجمهور بذلك المنتوج وهو ما أجمع علیه بعض

أنه "تجدر الملاحظة أن الإفشاء یغطي في الواقع مجالا أكثر إتساعا من (Bandinter)الأستاذ 

بقوله (Gassin)وفي نفس السیاق ذهب الكاتب ، المعروف بأنه إعلام الجمهور، مجرد النشر

الفعل المنوه علیه في هذا النص یكمن في واقعة إعلام الجمهور أو الغیر بمحتوى تسجیل معین

من جهة أخرى أن المادتین (kayser)كما إعتبر الفقیه ، إنه الإفشاء، أو وثیقة أو تركهما لعلمه

لام الغیر أنهما تعاقبان واقعة إع .جمن ق.ع1مكرر 303المادة  وكذلك ،)97(ق.ع.ف 2. 226

محتوى التسجیل أو الوثیقة فكلا النصوص یتشابهان في واقعة إفشاء ، أو الترك لعم الجمهور فقط

انه ، وإستنادا إلى هؤلاء الكتاب الذین تم ذكرهم سابقا، )98(الوثیقة بواقعة إعلام شخص معین بها

یعد بمثابة إفشاء كل شكل من أشكال الإتصال مهما كان مضمونهما سواء كان عاما أو خاصا 

ذلك حاصلا لفائدة الغیر أو لدى الجمهور. 

وفي المقابل یبقى الكشف عن منتوج التجسس على الحیاة الخاصة إلى الغیر له آثار أقل 

تبار أن الجاني مرتكب لهذا الكشف قد خطورة وأقل وقعا من الإفشاء الذي یتم للجمهور وذلك بإع

إنتهك سریة الحیاة الخاصة وذلك بإزالة الستار عن وقائع یرید صاحبها أن تظل مخفیة بالضرورة 

(97)- Article 226-2 de code pénal français : « Est puni des mêmes peines le fait de conserver,

porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque
manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes
prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite
ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ».

  .292ص.، مرجع سابق، نویري عبد العزیز–)98(
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، عن علم الجمهور ومع ذلك فهو لا یكشفها إلا لعدد قلیل أو من وضع ثقته فیهم أو المحطین به

إذ أن الناس وعیدة عن ، أشخاص محددینحیث یتم الإفشاء إلى ، مثلما یحدث في غالب الأحیان

عملهم وبالتالي فإن الإفشاء الذي یتم نقله للجمهور هو الأشد خطورة بإعتباره مصدر صدر 

.)99(للضحیة

ثالثا: شرط الإستخدام 

كإستعمال المحرر ، عمال التسجیل أو المستند لتحقیق غرض معینتساالإستخدام یعني: 

وعلیه ، ویستوي أن یكون الإستمعال عاما أو خاصا، )100(علانیةالمزور ویتوافر ولو تم في غیر 

ومثال ، فهذا النوع الأخیر لا تتوافر له العلانیة كقیام شخص بتقدیم أوراق أو مستندات إلى القضاء

وهدف من وراء ذلك ، ذلك تقدیم زوجة للمحمة أحادیث مسجلة قامت بتسجیلها لزوجها دون رضاه

.)101(مشاركتها في أعباء المعیشةأن تؤكد للمحكمة رفض الزوج

فلیس هناك شك من أن ، ولما كان الإستعمال عنصرا من عناصر الركن المادي للجریمة

ولكن من الصعوبة أن نتصور وجود إستعمال دون ، هذا الإستخدام أمر مستقل عن مجرد الإذاعة

لأنه من ، یبررهعلى أن تجریم الإستعمال له في حد ذاته ما ، أن یكون منطویا على إذاعة

المتصور ان یقوم شخص آخر غیر الذي قام بعملیة الإذاعة الإذاعة بهذا العمل مستخدما المستند 

من ق.ع. 369وفقا لنص المادة ، أو التسجیل عندئذ یقع مثل هذا الفاعل تحت وطأة العقاب

والنشر) لأن فرنسي خاصة وأنه لا یمكن مقاضاة الجاني على أساس الاشتراك في جریمة (الإذاعة

.)102(تراك عن طریق أفعال لاحقة على وقوع الجریمةاشذلك لا یوجد في القانون الفرنسي 

وفي كل الأحوال فإن هذه الجریمة عمدیة وركنها المعنوي یتحد فیها صورة القصد الجنائي 

المستند تم العام المتمثل في العلم والإرادة ومنه فیجب على المتهم أن یكون عالما بأن التسجیل أو 

الجزائري زیادة على 103من ق.ع1مكرر 303الحصول علیه بطریق غیر مشروع وفقا لنص 

  . 292ص.، مرجع سابق، نویري عبد العزیز–)99(

  . 303ص.، مرجع سابق، إبراهیم غازيمحمد –)100(

  . 280ص.، مرجع سابق، الشهاوي محمد–)101(

  . 400-399ص.ص.مرجع سابق، ، بحرممدوح خلیل–)102(

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66من الامر رقم 156-66أنظر المادة -)103(
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وأن من شأن هذا النشاط إذاعة ، یجب على الجاني أن یعلم بطبیعة النشاط الذي یقوم به، هذا

، )104(وأن تتجه إرادة الجاني إلى ذلك، ستعمالهاجیل أو المستند أو تسهیل ذلك أو محتویات التس

فیستوي أن یبغي الجاني ، رتكاب تلك الجریمةاالقصد هنا الباعث أو الغایة من ولا غیره في قیام

.)105(ربح أو منفعة من وراء جریمة أم لا یرد ذلك

ك لتخلف عنصر العلم انذأرتكابه للجریمة فلا جریمة اأما إذا علم المتهم بذلك عقب 

وإذا علم الجاني بأنه ، ریمة في هذه الحالةفلا ج، الجنائيفهنا ینتفي القصد ، المكون للقصد العام

یرتكب جریمة ورغم ذلك إستمر في إتیان الأفعال المادیة المكونة للجریمة وهي الإعلان

من قانون 1مكرر303إعمالا للمادة جنائیافهنا یعد مرتكبا للجریمة ویسأل، أو الإستعمال

.)106(العقوبات الجزائري

تتجه إرادة المتهم إلى الإحتفاظ أو الإعلان أو تسهیل الإعلان أو الإستعمال یجب أنكما 

فلا تتوافر الجریمة في حق من یقوم بإعلان تسجیل، للتسجیل أو المستند موضوع الجریمة

.)107(أو مستند على غیر عمد ودون أن یكون عالما بما یحویه ذلك المستند أو التسجیل

جریمة للتسجیل أو المستندجانب من الفقه أن جریمة الإعلان أو الإستعمالوبهذا یرى 

بینما یتجه غالبیة الفقه ، عمدیة تتكون من قصد وخاص ونیة الإضرار بألفة الحیاة الخاصة للأفراد

ستعمال اظ أو إعلام الجمهور أو الغیر أو إلى عكس الرأي السابق ویرون ان جریمة الاحتفا

تند جریمة عمدیة یتكون الركن المعنوي فیها من القصد العام بعنصریة العلم التسجیل أو المس

ذلك على المقصود بعنصر العلم هو أسسواولا یستلزم ذلك توافر نیة خاصة وقد ، والإرادة فقط

.)108(ضرورة أن یعلم الجاني بالمصدر غیر المشروع للتسجیل أو المستند وهو عنصر القصد العام

دراسة مقارنة في تشریعات التصنت وحرمة حمایة الحق في جریمة الأحادیث الخاصة، ، یوسف الشیخ یوسف–)104(

  . 291ص.، 1998القاهرة ، دار الفكر العربي، 1ط، الخاصةالحیاة

  . 304ص.، المرجع نفسه–)105(

  . 282-281ص.، مرجع سابق، الشهاوي محمد–)106(

، رسالة دكتوراه،النظریة العامة لجریمة إفشاء الأسرار في التشریع الجنائي المقارن، سید حسان عبد الخالف–)107(

  . 666.ص، 1987القاهرة، ،عین شمسجامعة حقوق 

  . 282ص.، مرجع سابق، الشهاوي محمد–)108(
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ضرورة للمغایرة في نوع القصد بین جریمتي الحصول على الأحادیث الخاصة نرى بأنه لا 

مكرر من قانون الجزائري وبین جریمة الإحتفاظ أو إعلام 303المنصوص علیها في المادة 

من ق.ع. 1مكرر 303ستعمال التسجیل أو المستند الواردة في المادة ا الجمهور أو الغیر أو

ن الجریمتین یتوافر فیها القصد الجنائي العام بعنصریة العلم والإرادة بإعتبار أن كلا م، الجزائري

فقط دون النسبة الخاصة.

الفرع الثاني

الجزاء المقرر لجنحة إستغلال منتوج التجسس على الأحادیث الخاصة

نتهاك حرمة الأحادیث الخاصة المشرع الجزائري وضع نظام لحمایة مما لا شك فیه أن ا

من خلال توقیعه لجزاءات على منتهكي حرمة هذه الأحادیث الخاصة نظرا لخطورتها على حیاة 

الفرد والمجتمع. 

ما جعل بالمشرع الجزائري بسط عقوبات صارمة ، وما یترتب على ذلك من تهدید لكیانه

.(ثانیا)والشخص المعنوي ، (أولا)على كل من الشخص الطبیعي 

أولا: بالنسبة للشخص الطبیعي

یكون الشخص الطبیعي مسؤولا جزائیا عن الأفعال الجرمیة المنصوص علیها في نص 

بحیث أورد ، مكرر ق.ع.ج بالإحتفاظ أو الوضع أو السماح بالوضع أو الإستخدام303المادة 

.ب)(والتكمیلیة ، (أ)المشرع الجزائري نوعین من العقوبات الموقعة وهي الأصلیة 

العقوبات الأصلیة.أ

) أشهر 06المطبقة على الشخص الطبیعي في الحبس من ستة (الأصلیةتتمثل العقوبات 

دج. فالتالي كلتا العقوبتین تعدان 300.000دج إلى  50.000وبالغرامة ، ) سنوات03إلى ثلاث (

) بحیث 303(م صارمة بالمقارنة مع العقوبات المقررة لجنح المشابهة كجنحة إنتهاك المراسلات 

وبالنسبة لغرامة المالیة لا ، )109(لا یتعدى الحد الأقصى للحبس في هذه الجنح كلها سنة واحدة

دینار دج. 100یتعدى الحد الأقصى فیها مبلغ 

  . 327ص.، مرجع سابق، نویري عبد العزیز–)109(
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أما فیما یخص بمحاولة الشروع في إرتكاب الجریمة فلقد أورد المشرع الجزائري في نص 

ریم المحاولة في إرتكاب كل من فعل الإلتقاط وفعل على تج1مكرر 303مكرر و303المادتین 

"یعاقب الشروع في إرتكاب إستغلال منتوج الإلتقاط كما جاء في نص كل فقرة منهما كما یلي: 

.)110(الجنحة المشار إلیها أعلاه في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجریمة التامة"

ئري لم یكتفي فقط بمتابعة الفعلین التامین من خلال نص المادة نستنتج أن المشرع الجزا

بل مدد المتابعة الجزائیة كذلك إلى مجرد المحاولة في إرتكاب أحد ، والإستغلال)، فقط (الإلتقاط

من ق.ع.ف التي أوردت جنحة محاولة 5-226الفعلین السابقین كما هو مقتبس من نص المادة 

ذا لم یترك المشرع الخیار للقاضي الجزائي إضافة على ه، إرتكاب هذین الفعلین في نص مستقل

وذلك بإلزام المحاكم ، عند إدانة المتهم في توقیع إحدى العقوبتین الأصلیتین (الحبس والغرامة)

تطبیق العقوبتین معا على الشخص المدان في آن واحد بهدف تدعیم ردع جنحتي المساس بحرمة 

فعال وإمكانیة تنوعها وتكاثرها مع التقدم الحیاة الخاصة آخذا في ذلك الإعتبار بخطورة الأ

التكنولوجي الذي أصبح یقدم بإستمرار إلى مرتكبي الجریمة وسائل متطورة تساعدهم على تحقیق 

.)111(مآربهم المنحرفة

العقوبات التكمیلیة .ب

توقیع عقوبات تكمیلیة على الشخص 2مكرر 303خول المشرع العقابي في المادة 

الطبیعي التي هي جزاءات جوازیة تترك السلطة التقدیریة للقاضي في النطق بها وتتمثل حسب 

في الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة في: 1مكرر 9نص المادة 

ع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة. العزل أو الإقصاء من جمی

 .الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام

أو شاهدا ، أو شاهدا على أي عقد، أو خبیرا، عدم الأهلیة لأن یكون مساعدا أو محلفا

أمام القضاء إلا على سبیل الإستدلال. 

  . 327ص. ،نویري عبد العزیز–)110(

  . 328ص.، المرجع نفسه–)111(
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 وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في ، التدریسالحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي

مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مرقبا. 

 .عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما

 .سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها

كما تظهر أیضا العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص الطبیعي في جواز نشر حكم 

، )112(18دان وذلك على نفقته طبقا للشروط المبنیة في المادة الإدانة للتشهیر بالشخص الم

من ق.ع.ج والتي سبق التطرق إلیها.

رتكاب الجریمة طبقا افي مصادرة الأشیاء المستعملة في وأخیرا تتجلى العقوبات التكمیلیة 

رة في ق.ع.ج فقرتها الثانیة التي تنص "ویتعین دائما الحكم بمصاد2مكرر 303لنص المادة 

بحیث أوجب المشرع الجزائري على القاضي، رتكاب الجریمة"استعملت في االأشیاء التي 

15رتكاب الجریمة دون الإخلال بنص المادة استعملت في ابالتصریح بمصادرة الأشیاء التي 

رتكاب الجریمة متى كانت تلك الأشیاء اعت مصادرة الأشیاء المستعملة في التي ض، )113(1مكرر 

.)114(الذي لیس له ید في الجریمة، للغیر حسن النیةتابعة 

ستغلال منتوج التجسس على الأحادیث الخاصة أو السریة عن طریق ارتكب الجنحة اإذا 

ق.ع.ج التي نصت على أنه عندما 1مكرر 303الصحافة كما هو منصوص في نص المادة 

مهنة وهو قانون الإعلام هو ترتكب هذه الجریمة عن طریق الصحافة فإن القانون الذي ینظم ال

التي )115(15/12من قانون الإعلام 115وبالرجوع إلى نص المادة ، الذي یحدد نطاق المسؤولیة

على أنه یتحمل المسؤولیة المدیر المسؤول عن النشریة العادیة والإلكترونیة أو المؤسسة  تنص

.)116(الذي تم نشره أو بثهالسمعیة البصریة بالإضافة إلى صاحب المقال أو الكتابة أو الرسم

.، المعدل والمتمم، مرجع سابقالجزائريقانون العقوبات المتضمن ل156-66مرلأمن ا18أنظر المادة –)112(

من ق.ع.ج18أنظر المادة –)113(

  . 334ص.، مرجع سابق، نویري عبد العزیز–)114(

، یتعلق بالإعلام2012ینایر سنة 12الموافق 1433صفر عام 18المؤرخ في  05- 12وي رقم ضقانون ع–)115(

.15/01/2012,صادر في  2ج.ر.ج.ج ع 

  . 137ص، مرجع السابق، طباش عز الدین–)116(
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ثانیا: بالنسبة للشخص المعنوي 

ستغلال منتوج التجسس على المكالمات االشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن یكون 

ع.ج التي .ق 3مكرر 303والأحادیث الخاصة وهو ما أورده المشرع الجزائري في نص المادة 

أظهرت حرامة المشرع الجزائري في مثل هذه الإعتداءات فسلط عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة. 

العقوبات الأصلیة .أ

ستغلال منتوج الشخص المعنوي عند إدانتها بجنحة العقوبة التي یمكن تطبیقها على ا

لخاصة فیتطبق التجسس على الأحادیث الخاصة أو السریة وهي الجنحة الماسة بحرمة الحیاة ا

من ق.ع.ج التي نصت في فقرتها الثانیة 3مكرر 303علیه عقوبة الغرامة حسب نص المادة 

في على أنه تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة التي حدد صرامتها قانون العقوبات في 

"تساوي من مرة مكرر: 18فهذه الغرامة حسب نص المادة ، 2مكرر 18مكرر و18المادتین 

احدة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب و 

.على الجریمة"

وبما أن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي في الإحتفاظ أو الوضع

فإن عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص، دج 300.000أو السماح بالوضع أو الاستخدام هو 

  دج. 1.500.00دج إلى  600.000أي من ، من مرة إلى خمس مراتتكون مضاعفة، المعنوي

بشأن 3مكرر 303إلیها المادة أشارتق.ع.ج. التي 2مكرر 18وفي ما یخص المادة 

واردة  2مكرر 18لا تجد مجالا لتطبیقها لأن المادة ، كیفیة توقیع الغرامة على الشخص المعنوي

لجنحة التي لم ینص المشرع فیها صراحة على عقوبة الغرامة ضد الشخص بشأن الجنایة أو ا

بینما لعلم نحن أن جنحة إستغلال منتوج التجسس على الأحادیث الخاصة قد حدد فیها الإعتباري

.)117(المشرع مثل هذه العقوبة المالیة

ستغلال انتهاك حرمة الأحادیث من خلال اع لقد أظهر المشرع الجزائري صرامته في رد

إلا أن ماذا لا یمنع هؤلاء الأشخاص من تكرار ، منتوج التجسس من طرف الشخص المعنوي

  دج.  300.000دج إلى  50.000حددت مقدار الغرامة وهي من 1مكرر 303بما أن المادة –)117(
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ستحداث اما جعل بالمشرع إلى ، الإنتهاكات والإعتداءات على حرمة الحیاة الخاصة بصفة عامة

تدابیر وقائیة أخرى إلى جانب العقوبة الأصلیة وتتمثل في عقوبات تكمیلیة یمكن تطبیقها على 

.)118(لشخص المعنويا

العقوبات التكمیلیة .ب

في ، تتبین صرامة المشرع الجزائري زیادة على العقوبات الأصلیة الردعة للشخص المعنوي

في فقرتها الأخیرة أنه "یتعرض أیضا ، 3مكرر 303نصه على عقوبات تكمیلیة فقد أوردت المادة 

وبالرجوع إلى ، )119(مكرر18في المادة كثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها ألواحدة أو 

هذه الأخیرة نجد أن العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص المعنوي هي كالآتي: 

حل الشخص المعنوي.

) سنوات. 05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (

 غیر مباشرالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إجتماعیة بشكل مباشر أو ،

) سنوات. 05نهائیا أو لمدة لا تتجاوز (

) نوات) س05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس.

ل في إرتكاب الجریمة أو نتج عنهامصادرة الشيء الذي إستعم.

نشر وتعلیق حكم الإدانة.

ممارسة وتنصب الحراسة على ، ) سنوات5وضع تحت الحراسة القضائیة لا تتجاوز (أ    

ذي إرتكبت الجریمة بمناسبته.نشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الال

  .338ص.، مرجع سابق، نویري عبد العزیز–)118(

المتضمن قانون العقوبات. 156-66مكرر من الأمر رقم 18أنظر المادة –)119(
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المطلب الثاني

الأحادیث الخاصةأو نقل لتقاط أو تسجیل اتثناءات الواردة على قیام جریمة الإس

المنصوص علیها في نص على الاحادیث الخاصةستغلال منتوج التجسساإن جنحة 

حتفظ أو وضع أو سمح االتي تعاقب كل من من قانون العقوبات الجزائري1مكرر 303المادة 

ستخدام بأي وسیلة كانت التسجیلات أو الوثائق افي متناول الجمهور أو الغیر أو بوضع

طة بالجنحة التي تبقى مرتب، المتحصل علیها بواسطة الأفعال الواردة في نص المادة المذكور أعلاه

سبقتها في الترتیب أي جنحة التجسس أو بما تعرف جنحة الإلقاط المنصوص علیها في المادة 

ومنه ففي هذه الحالة تستدعي وجوب القول بأن الارتباط الحاصل بین هاتین ، مكرر303

ستغلال منتوج التجسس.احتین یحدث آثارا على تطبیق جنحة الجن

المتعلق بوجود قیام جنحة الإلتقاط یقلص من مدى التطبیق في وبالتالي فالشرط المسبق 

فهو شرط من المفروض أنتكون الوثیقة التي تم إفشاءها أو إذاعتها ، میدان حمایة الحیاة الخاصة

مكرر ق.ع.ج وهو ما یرتب على 303قد تم الحصول علیها في الظروف المحددة في نص م 

زائیا وهذا متى تم الحصول على المعلومات التي تم هذا التضیق حدوث حرمة الحیاة الخاصة ج

مكرر من ق.ع.ج.303أو طرق أخرى غیر الأفعال الواردة في نص المادة إفشائها بوسائل

ن المشرع الجزائري جرم الصور الثلاث التي سبق دراستها وهي صور للسلوك الإجرامي إ

إلا أن هناك ، دمكرر ق.ع.ج.303المنصوص علیها في نص المادة الأصلیةالناتج عن الجریمة 

نتفاء الجریمة في حالة اندر سها في مطلبنا هذا ألا وهي ستثنائیة عن التجریم والتي سوفاحالات 

(الفرع وانتفاء الجریمة في حالة الإلتقاط الذي یكون في مكان عام ، (الفرع الأول)رضا الضحیة 

.(الفرع الثالث)ناالمرخص به قانو في حالة الالتقاط نتفاء الجریمة اوأخیرا ، الثاني)
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الفرع الأول

نتفاء الجریمة في حالة رضا الضحیةا

فالأخذ ، لقد أخذت التشریعات العقابیة المقارنة بفكرة رضا المجني علیه بدرجات متفاوتة

بالمعیار الفلسفي الخاص بكل تشریع والذي غالبا یعتم على الظروف الاجتماعیة التي ینفرد بها 

هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد ، مجتمع بالإضافة إلى تأثر التشریع بالمصدر التاریخي لهكل 

إذ  ان المشرع المصري لم ینص صراحة على رضا المجني علیه من بین أسباب إنتفاء الجریمة

خلا القانون المصري من قاعدة تبین الآثار القانونیة لرضا المجني علیه ولكن هذا لا یعني أن 

.)120(قد أغفل عن فكرة رضا المجني علیهالقانون

تطرق لرضا المجني علیه في عدة مواطن في القسم الخاص من الجزائري كما أن المشرع

قانون العقوبات ومن بینها جریمة التصنت أو التسجیل الإلكتروني فكل الجرائم التي تعرض لها في 

إرتكبت ضد إرادة المجني علیه أو بدون لا یقوم الركن المادي فیها إلا إذا ، هذا القسم الخاص

فالأساس أن إعتبار رضا المجني علیه یكون السبب الرئیسي والفعال في إباحة الجریمة إذ ، رضاه

. وبالتالي رمة للحیاة الخاصةاذن انتهاك لحالسریة والخصوصیة فلا یكونأن الرضا یزیل صفة 

رضا أن یشمل أطراف الحدیث ولا یقتصر فقط یشترط لتوافر هذا الو  , انتفاء المسؤولیة الجنائیة

وكما وأن أشرنا سابقا فإن المشرع لا یحمي الحیاة الخاصة للفرد إلا ، على طرف منه دون الأخر

.)121(إذا حرص هذا الأخیر أولا على حمایة أسراره وغلا فلا یكون جدیرا بالحمایة القانونیة

أو تسجیل كلامه أو أحادیثه دون أن لتقاط االشخص أحیانا یحدث ان یوافق على نجد أن 

فالشخص هنا صاحب الرضا لا یرخص لمن قام ، الملتقطة، في نشر تلك الوثیقة، تكون له الرغبة

لكن مع ذلك لو حصل هناك قبول بالإلتقاط لا یمكن ، بالالتقاط لكي یستغل من خلاله أو كلامه

ن الأمر یتعلق بغیاب أحد العناصر لأ، 1مكرر 303للمجني علیه أن یحتج أو یثر تطبیق المادة 

مكرر ألا وهو عنصر أو شرط الرضا 303المكونة لجنحة الإلتقاط المنصوص علیها في المادة 

 150العدد ، »بمجلة الأمن العام«ستراق السمع" منشور ا، مقال تحت عنوان: "جریمة د الهاديبالشلقاوي محمد ع–)120(

 . 403-402صالأردن، د.س.ن،،مطابع الؤفست بشركة الإعلانات الشرقیة، یولیو

 . 403ص. مرجع سابق،،حمد محمد حسانم–)121(
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ومنه فلا یمكن للضحیة في هذه الحالة إلا إنتهاج الطریق المدني من اجل الدفاع عن إنتهاك 

.)122(أو حرمة حیاته الخاصةخصوصیة

الفرع الثاني

في مكان عام واقعجریمة في حالة الإلتقاط الإنتفاء ال

بما ان المشرع الجزائري لا یعتد بالمكان الذي تم فیه الالتقاط بل الى موضوع الحدیث 

لتقاط الأقوال أو تسجیل الأحادیث الخاصةا فخلاف ذلك ان المشرع الفرنسي الذي اقر بان

معاقبته لأن هذا الإلتقاط یكون قد وقع بطریقة قانونیة أو السریة الذي یحدث في مكان عام لا یتم 

حیث أدخل قانون العقوبات الفرنسي 1992لكن هذا الشرط لقي تعدیلات هامة سنة ، ومشروعة

وبالتالي فالوضعیة لم تعد علیه في ، مكرر ق.ع.ج) 303(م  1-226إصلاحات في نص المادة 

لمنطلق سوف نمیز بین:ومن هذا ا، 1970سنة 368السابق في نص المادة 

1992الوضعیة السائدة قبل تعدیل القانون العقوبات الفرنسي لسنة أولا: 

368في مكان عام لم یكن قابلا للتطبیق في نص المادة ، لتقاط الأحادیث أو الكلاماإن 

.)123(والطرق العامة، والمقاهي، مثل الساحات العمومیة

أورد تضیقا في هذه الوضعیة 1992العقوبات لسنة فالمشرع الفرنسي قبل تعدیل قانون 

غیر أنه إذا كان هذا التضیق قد طبق على تسجیل الأقوال والأحادیث الخاصة أو السریة فكیف یا 

.)124(1992ترى أصبح علیه الوضع في بعد تعدیل قانون العقوبات سنة 

1992الوضعیة التي سادت منذ تعدیل قانون العقوبات سنة ثانیا: 

د یطبق هذا أن المشرع الفرنسي قد تراجع عن التضیق بعد التعدیل بحیث لم یعنجد 

لتقاط الصورة في مكان خاص لكن بالنسبة لإلتقاط الأحادیث والمكالمات االتضیق إلا على حالة 

كتفى فقط بتجریم ابل ، التي یكون فیها المجني علیه في مكان خاص مستبعدة من هذا التعدیل

وبناء على هذا فالكلام أو الأحادیث محل العقاب هي ، بكیفیة خاصة أو سریةالإلتقاط متى جرى 

 . 273ص.، مرجع سابق، نویري عبد العزیز–)122(

(123)-Lolies (I), la protection pénale de la vie privée ,thèse doctorat, université Aix-Marseille,

1998, p.143.
 . 278ص.، مرجع سابق، نویري عبد العزیز–)124(
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-226الأحادیث الخاصة والسریة ولو حدث ذلك في مكان عام ومن هنا لا یستبعد تطبیق المادة 

  ق.ع.ف. 2

الفرع الثالث

حالة الإلتقاط المرخص به قانونا

ونا في قانون الإجراءات تقاط المرخص بها قانالمشرع الجزائري حالة الالستحدثا

، بحیث أجاز لوكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أن یأذن 10مكرر 65، في المواد )125(الجزائیة

65بهذا الإجراء عندما تقتضي ضرورات التحري والتحقیق في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 

شروط القیام بهذه الإجراءات.)126(5مكرر 

حتى یمكن التوفیق بین المصلحة العامة في الكشف عن الحقیقة وبین حمایة الحق في 

، (أولا)الخصوصیة یشترط قانون الإجراءات الجزائیة للقیام بهذه العملیة توفر شروط الشكلیة 

.(ثانیا)وشروط الموضوعیة 

أولا: شروط شكلیة

ها عند القیام بالإجراءات وهذا ستوجب قانون الإجراءات الجزائیة شروط شكلیة یجب مراعاتا

ستخدام السلطة تتمثل في:فردیة من التعسف أو الإنحراف في اصونا للحریات ال

الإذن القضائي.أ

یمكن تعریف الإذن القضائي عبارة عن تفویض یصدر من السلطة المختصة إلى أحد 

7مكرر 65لمادة ضباط الشرطة القضائیة مخولا إیاه إجراءات تلك العملیات ویشترط القانون با

من ق.إ.ج في الإذن الشروط التالیة: 

 أن یتضمن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب إلتقاطها والأماكن

السكنیة المقصودة أو غیرها، والجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابیر ومدتها.

مجلة ، ءات الجزائیة الجزائرياقاط الصور في قانون الإجر راف المراسلات وتسجیل الأصوات والعت، اشنین صالح–)125(

 .67ص.، 2010، 02العدد، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق، القانونيالأكادیمیة للبحث 

17/07یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة معدل ومتمم بالقانون 1996یونیو 8مؤرخ في 155-66أمر رقم –)126(

.2017مارس 02،29، ج.ر.ج.ج. عدد 2017مارس 07مؤرخ في 
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العمل الإجرائي الكتابة.أن یكون مكتوبا تحت طائلة البطلان، ذلك أن الأصل في

) أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن 4أن یسلم لمدة أقصاها (

.)127(نفس الشروط الشكلیة والزمنیة

 أن یكون مصدره مختصا نوعیا ومكانیا أصلا بالبحث أو التحقیق في الجریمة التي صدر

الإختصاص النوعي بحسب نوعیة الجرائم، أما الإذن بشأنها، ووفقا للقواعد العامة یتحدد 

الإختصاص المكاني بمحل الواقعة، أو ضبط المتمم، أو محل إقامة.

محضر العملیات.ب

مختص أن یجب على ضابط الشرطة القضائیة المأذون له أو المناب من طرف القاضي ال

لترتیبات عتراف وتسجیل المراسلات، وكذا عن عملیات وضع ایحرر محضرا عن كل عملیة ا

وعملیات الإلتقاط وتثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي، ویذكر كذلك في المحضر تاریخ ،التقنیة

من 9مكرر 65وساعة وبدایة تلك العملیات والإنتهاء منها، وهذا ما یتضح من خلال المادة 

.)128(ق.إ.ج.ج

دعوة مؤهل لدى ویجوز لوكیل الجمهوریة أو ضابط الشرطة القضائیة المناب أن یسخر كل 

مصلحة أو وحدة عمومیة أو خاصة مكلفة.

شروط الموضوعیةثانیا: 

التسبیب.أ

یعتبر التسبیب أساس العمل القضائي، ومن ثم كان لزاما عند إصدار الإذن بإجراء عملیات 

الإعتراض أو الإلتقاط أو التسجیل، سواء من طرف وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق إظهار 

القانونیة والموضوعیة بعد تقدیر جمیع العناصر المعروفة علیه من طرف ضابط الشرطة الأدلة 

.)129(القضائیة

04"یسلم الإذن مكتوب لمدة من قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم: 7مكرر 65من المادة 2تنص الفقرة –)127(

أشهر قابلة التجدید...".

جراءات الجزائیة، مرجع سابق.لإالمتضمن قانون ا155-66من الأمر 9مكرر 65أنظر المادة –)128(

 . 69ص.، مرجع سابق، شنین صالح–)129(
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نوع الجرائم.ب

من ق.إ.ج الإذن بإجراءات الإعتراض والإلتقاط والتسجیل 5مكرر 65لقد حصرت المادة 

المعالجة الآلیة في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود أو الجرائم الماسة بأنظمة

.)130(للمعطیات أو جرائم تبیض الأموال أو الإرهاب أو جرائم الصرف أو جرائم الفساد

من قانون العقوبات الجزائري تجرم كل ما هو ماس 137بالإضافة إلى هذا فإن المادة 

مسبق بهذه الضمانات وكذلك قانون العقوبات إفشاء سریة المكالمات الهاتفیة والمراسلات إلا برضا 

ومن لا یعاقب الموظف ، من الأطراف المعنیة والمكلفون بهذه الإجراءات ملزمون بكتمان السر

الأمني جزائیا عن جنحة الإستغلال حتى ولو تعسف في إستعمال منتوج التسجیل لأغراض أخرى 

غیر الذي كلف بتحقیقها فنجد أم المشرع أورد هذا الشرط المسبق وذلك من أجل تطبیق نص 

..جمن ق.ع1مكرر  303ة الماد

وبهذا الشكل یكون قد أغفل المشرع حمایة الأشخاص من الإعتداءات المترتبة عن فعلي 

الإستغلال المتمثلان في الإفشاء والإستعمال، وهي الحالات التعسفیة التي یتم فیها مثلا إستغلال 

.)131(الأحادیث الخاصة من أجل الإعتداء على حرمة وكرامة المجني علیه

منه نستنتج أنه هناك فراغ قانوني یجب على المشرع الجزائري القیام بتعدیلات وإدخال و 

إصلاحات على الأحكام الواردة في قانون العقوبات الجزائري وذلك بأن النص على جنحة الإفشاء 

بغض النظر عن الكیفیة التي تم الحصول 1مكرر 303قائمة في ذاتها المنوه علیها في المادة 

مكرر 303هذا الأساس یكون من المستحسن إحداث جنحة مستقلة عن جنحة المادة  ىعلعلیها و 

وبالتالي فلكي یتم الوصول إلى الهدف المنشود فیه على المشرع إزالة عبارة "بواسطة أحد الأفعال 

مكرر، وبهذه الطریقة تصبح المادة المقترحة تحمي الضحیة 303المنصوص علیها في المادة 

ئع الحمیمیة التي تعنیها متى تم الإلتقاط بأي وسیلة كانت سواء بطریقة مشروعة ضد إفشاء الوقا

نتهاك حرمة الحیاة الخاصة واقعة تحت طائلة توقیع یر مشروعة ومنه تكون جمیع حالات اأو غ

الجزاء العقابي.

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق.155-66الأمر رقم من5مكرر ، 65أنظر المادة –)130(

 .281-280ص.، مرجع سابق، ص.نویري عبد العزیز–)131(
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الفصلخلاصة

الأحادیث نتهاك حرمة االمتعلق بالمسؤولیة الجنائیة عن في نهایة هذا الفصل من بحثنا 

نخلص إلى أن المشرع الجزائري جرم الإعتداء على حرمة الحیاة الخاصة لكل ، الخاصة أو السریة

لتقاط أو تسجیل أو نقل المكالمات أو الأحادیث الخاصةارتكاب جنحة امن سولت له نفسه في 

مكرر والمادة  303ادة ستغلال منتوج التجسس الواردتین في كل من الماوكذا جنحة ، أو السریة

.على التوالي1مكرر 303

قیام الأفعال المذكورة أعلاه سواء كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویاعن كلیترتب 

توقیع الجزاء المتمثل في الحبس والغرامة كعقوبة أصلیة زیادة على وبالتالي ، المسؤولیة الجنائیة

یع عقوبات تكمیلیة لكلا الطرفین.ذلك توق

على هذه القاعدة یمكن تجاوزها وإباحة الفعل المجرم طبقا لما جاء به في ستثناءا الكن 

دیسمبر  20رخ في المؤ 06/22المتمثل في قانون رقم 2006تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة في 

، لتقاط أو تسجیل أو نقل المكالمات الهاتفیة أو الأحادیث الخاصة أو السریةاالذي أباح 2006

وهذا ، أو كان ذلك في مكان عام أو كان مرخصا به قانونا، المجني علیهمتى كان ذلك رضا

، الأخیر جاء من أجل ضبط نوع معین من الجرائم الخطیرة التي أفرزتها الحیاة العصریة الحدیثة

جواز الإثبات في ، 10مكرر  65إلى  5مكرر 65فلقد أضاف المشرع في المواد ، زیادة على هذا

إلى مكرر 6مكرر 65حسب ما ورد في نص المادة ، لقیام بهذا الفعل المجرما، المسائل الجنائیة

لكن عدا هذا یبقى الإعتداء على حرمة الأحادیث الخاصة من ، وفقا لشروط وضمانات معینة10

الأفعال المجرمة یعاقب القانون العقابي.



  الفصل الثاني

المسؤولية الجنائية  

حرمة    انتهاكعن  

  صورة الشخص
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من المواضیع الحدیثة التي حرمة الحیاة الخاصة للأشخاص ى عل یعتبر موضوع الاعتداء

فقد ظهرت أهمیتها بظهور التقنیات ، أسفرت علیها التغیرات التكنولوجیة الحدیثة والحالیة

، والتيخاصة على صورتهعتدت على ألفة الحیاة الخاصة للإنسانا التيالتكنولوجیة المتطورة 

.لهذه الأخیرةغیرت من المفهوم التقلیدي 

أصبح الإنسان الیوم یعیش في عالم تسیطر علیه موجة من التطورات التكنولوجیا التي بحیث 

فإلى جانب ،حدینإلا أنها تعتبر سلاح ذو، وسهلت علیه كل نشاطاته، غزت كل جوانب حیاته

لها أثر سلبي یتمثل في انتهاك حرمة الصورة والتي ، الأثر الإیجابي الذي طبعه على حیاة الإنسان

ولیس من ناحیة تجسیده مادیا فقط، ما هي إلا مواد من صنع الإنسان الذي ترتبط به ارتباطا وثیقا

اسیسه وتظهر ما یحاول المرء فهي تعكس مشاعره ورغباته وأح، وإنما من الناحیة المعنویة أیضا

أن یخفیه بفعله.

فبالرغم من أهمیة هذه الصورة بالنسبة لصاحبها إلا أنها لم تكن بمأمن من الاعتداء علیها 

الجزائري من خلال تعدیل قانون المشرعومنهم التشریعاتوهو الأمر الذي دفع ب، بشتى الطرق

وذلك  ،(المبحث الأول)من المساس بها للتدخل لحمایة صورة الشخص ، 2006العقوبات لسنة 

من خلال الاعتراف بوجود حق الشخص على صورته الشخصیة یخوله منع غیره من أن یقوم 

ه وهو ما یسمى بالجریمة بتصویره ونشر أو استخدام صورته والاعتراض على ذلك إن تم دون إذن

.(المبحث الثاني)أو التسجیل أو نقل صورة الشخص لتقاطلإاللاحقة 
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المبحث الأول

الشخصهوم التقاط أو تسجیل أو نقل صورةمفبحث في

جیل و تسألقد حرص المشرع الجزائري على حمایة الحیاة الخاصة من خلال تجریم التقاط 

صورة شخص الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة بالتقاطف ،و نقل صورة شخص في مكان خاصأ

مكرر 303نص علیه المشرع من خلال البند الثاني من نص المادة في مكان خاص، فعل مجرم

من قانون العقوبات الجزائري. 

و نقل صورة شخص في مكان خاص أو تسجیل أوعلیه فاذا اكتملت اركان جریمة التقاط 

بركنیها المادي والمعنوي، ترتب عنه قیام الجریمة، ومنه قیام المسؤولیة الجنائیة عن كل شخص 

فیه الشروط اللازمة لتسلیط الجزاء المقرر علیه. هل تتوفرأ

المقرر للجریمة، والجزاءول)لأ (المطلب اوبهذا سوف ندرس البنیان القانوني للجریمة 

.(المطلب الثاني)

المطلب الأول

لتقاط أو تسجیل أو نقل صورة الشخصا لجریمةالبنیان القانوني 

تتمتع الصورة بالحمایة الجنائیة التي وضعها لها المشرع الجزائري للتصدي الي اي اعتداء 

قد یمس بهذا الحق الشخصي باعتباره فعل مجرم یرتب قیام المسؤولیة الجنائیة عن منتهك هذا 

.و معنویاأالفعل سواء كان ذلك شخصا طبیعیا 

فالاعتداء على هذا الحق یشكل جریمة معاقب علیها قانونا وهذا لن یكون الا بقیامها على 

والركن  ،(الفرع الاول)بنیان قانوني مكتمل العناصر متمثل في ركنین اولهما الركن المادي 

.(الفرع الثاني)عنويمال
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الفرع الأول

الركن المادي

و نقل صورة شخص في مكان خاص، أو تسجیل أیمثل الركن المادي لجریمة التقاط 

نقل الصورة.  وأو تسجیل أتیان الجاني لفعل الالتقاط إالعنصر الاساسي لقیام هذه الجریمة وذلك ب

تقنیة، مهما كان نوعها وفي  وأمشكلا بذلك النشاط الاجرامي ویكون ذلك باستعمال وسیلة 

، (أولا)كن المادي من السلوك الإجرامي ، ویتكون الر و رضا المجني علیهأذن إمكان خاص دون 

.(رابعا)، وعدم رضا المجني علیه (ثالثا)، والمكان الخاص (ثانیا)والوسیلة المستعملة 

أولا: السلوك الإجرامي

یتعلق هذا الفعل أو النشاط الإجرامي بتحقق وتوافر صور الاعتداء على حرمة الصورة ألا 

لصورة شخص في مكان خاص باستعمال وسیلة معدة لذلك النقل  وأالتسجیل  وأوهي الالتقاط 

.)132(دون موافقة المجني علیه بحیث یؤدي إلى المساس بحرمة حیاته الخاصة

خلافا للمشرع المصري وهو الاتجاه الذي ذهب إلیه كل من التشریع الجزائري والفرنسي

ولعل العلة في ،اصالذي اكتفى فقط بصورتین هما الالتقاط والنقل لصورة الشخص في مكان خ

ذلك هو اعتبار المشرع المصري أن التسجیل یدخل ضمن صورة النقل التي تعني تحویل الصورة 

.)133(فهي تخضع للتسجیل قبل نقلها، من مكان الالتقاط إلى مكان آخر

إلتقاط الصورة

بمفهوم، ویقصد بالتقاط الصورة المحقق، یدريالأخذ من حیث لا  هوالتقاط الصورة یقصد ب

وإن یتم ،)134(الأخذ یعني تثبیتها على مادة خاصة یمكن عن طریقها الاطلاع على هذه الصورة

لا تستطیع العین البشریة المجردة ما وهو ، استعمالها مستقبلا بغرض تحقیق مصلحة أو فائدة

أو وسیلة ، البصري سوى إذا كان بتقنیة معینة سمعاقبة التجسوحدها أن تقوم به وعلیه لا تتم 

.129.، صمرجع سابقعز الدین طباش، -)132(

، مصر، المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعيالمصباح یومي، قن محمد بن محمد بن علي المقري الأحمد ب-)133(

.57.د.س.ن، ص

.256.مرجع سابق، صجمال عید،-)134(
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حیث لا یمكن ، تكنولوجیة ویتأكد هذا الكلام في واقعة أن الصورة یتم تسجیلها أو نقلها بعد ذلك

.)135(سوى هذه الوسیلة التقنیة أن تقوم بمثل هذه العملیة

، فلا یعتبر من قبیل التقاط الصورة مشاهدة إنسان بواسطة وسیلة غیر مثبتة لتلك الصورة

رغم أنها تكنولوجیة فهي لا تستطیع نقل الصورة فهذه الوسیلة، كاستعمال منظار مقرب

فلا یعتبر القلم ، كما یعد أیضا رسم صورة شخص معین على ورق التقاط للصورة، و أو تسجیلها

كما تقع الجریمة أیضا رغم قیام الجاني بتشویه الصورة بعد ، و )136(أو الفرشاة أداة تكنولوجیة

بالصورة كیمیائیا لتغییر الصور أو جعلها أكثر اختلافا عن الصورة التقاطها من خلال عبثه 

.)137(الحقیقیة التي تم التقاطها

تسجیل الصورة

نة مخصصة لذلك بشكل یمكن الاحتفاظ بالصور على آلة معیالتسجیل هو بیقصد 

.)138(أو مشاهدة الصورة مرة أخرى ومتى شاء الاطلاع

النقل: یعني إرسال الصورة وذلك لتمكین شخص یوجد الصورة الثالثة ألا وهي وفیما یخص

، في مكان مختلف عن المكان الخاص الذي یوجد فیه المجني علیه للاطلاع أو مشاهدة الصورة

.)139(ویستوي أن یكون المكان الذي تنتقل إلیه الصورة مكانا عاما أو خاصا

ثانیا: وسیلة ارتكاب الجریمة

، عملة لالتقاط وتسجیل ونقل الصورالتقنیات المستلقد تعمد المشرع الجزائري عدم حصر

وبالتالي فكل جهاز مهما كانت طبیعته یمكن ، وذلك لمواجهة التطور التكنولوجي في هذا المجال

.)140(استعماله في الالتقاط أو التسجیل أو النقل یصلح لقیام السلوك الإجرامي في هذه الجریمة

ة سیدي ، مقالة منشورة دفاتر السیاسة والقانون، جامع»الحمایة القانونیة لحق الشخص على صورتھ«شنة زواوي، -)135(

.362.، ص2015،بلعباس، العدد الثالث عشر

، 2011، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل الدكتوراه، جامعة باتنة، الحمایة الجزائیة للحیاة الخاصةنویري عبد العزیز، -)136(

  .129ص

.87، ص.مرجع سابق،أبو عامر محمد زكي-)137(

.373.، ص1951، القاهرةالمعارف، ، د.ط،محمد بن بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مطبعة وزارة-)138(

، الحمایة الجنائیة من أشكال المساس بحرمة الحیاة الخاصة عبر المكالمات والصور، الناصرعجالي جمال عبد -)139(

.163، ص2014ر، جامعة بسكرة، یماستمقدمة لنیل شهادة الدراسة مقارنة، مذكرة 
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لشخص برسم صورة الأخر إذا كان الجاني رساما وأخذ إذا ما قام اغیر أنه لا تقوم الجریمة

أو قام بعمل تمثال له لأن ذلك الشخص لم یستخدم الجهاز ، الصورة للشخص في مكان خاص

كما أن الأدوات والألوان والریشة لا تصل إلى طبیعة الجهاز أو التقنیة المستعملة ، أو تقنیة ما

على خلاف المشرع الفرنسي الذي ، لتجریم ذلك الفعلوالتي أوجب المشرع الجزائري استعمالها 

وأقرب صورة ،لوسیلة الریشة أو القلم أو غیرهااستعمل كلمة "أیة وسیلة كانت" وقد تأخذ هذه ا

لتحقیق السلوك الإجرامي في أول فعل یقوم به الجاني هو "التقاط للصورة" والتي تعني أخذ الصورة 

النظر ولو كان ذلك انتهاكا لحرمة الشخص في مكان خاص وتثبیتها على مادة حساسة أي بمجرد

بالرغم من اتجاه المشرع الفرنسي إلى استخدام كلمة تعد الجزائريلا یعد جریمة في نظر القانون

.)141(شاملة عن تلك التي استعملها المشرع الجزائري والمصري

ثالثا: المكان الخاص

على الحیاة الخاصة عن طریق التصویر أن شتراط المشرع الجزائري لتحقیق الاعتداء ا

تكون صورة الضحیة التقطت في مكان خاص دون إعارة أهمیة بعد ذلك للوضع الذي كان علیه 

.)142(الشخص أثناء الالتقاط أو التصویر

كان على ، لعنصر من عناصر الحیاة الخاصة للأشخاصاونظرا للأهمیة البالغة لهذا 

ه لتجریم أو عدم تجریم هذا اط أو تسجیل أو نقل الصورة بمكان وقوعالمشرع الجزائري ألا یربط التق

فالتجریم وجب أن یكون سواء تم في مكان خاص أو في مكان عام والواقع العملي یثبت هذا ،الفعل

التصور حیث أن قوات الأمن التي تتجول في الأماكن العامة كالشرطي والحدائق العامة تحرص 

دائما على منع الأشخاص من التقاط وتسجیل صور للأشخاص الأخرى الموجودة في هذه الأماكن 

، رفیه والتجول وقضاء فترات الراحةرها من الأماكن التي یرتادها العام والخاص قصد التالعامة وغی

مقارنة، مقالة ، الحق في الحیاة الخاصة في التشریع العقابي الجزائري، دراسة تأصیلیة تحلیلیة خلفي عبد الرحمان-)140(

، العدد الثاني، السنة المركز الجامعي بالواديمنشورة بمجلة البحوث والدراسات، دورة أكادیمیة، محكمة دولیة، منشورات

.179-178، ص2011الثامنة، 

، جامعة تیزي، تخصص القانوندكتوراهمقدمة لنیل شهادةرسالةالحمایة القانونیة للحیاة الخاصة،بشاتن صافیة، -)141(

.404، ص2012وزو، 

  .100ص.، مرجع سابقذیاب عبد المالك،بن-)142(
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فقد تضطر هذه القوات العمومیة إلى سحب الكامیرا أو الجهاز محل الجنحة. بل اقتیاده إلى مركز 

.)143(الشرطة القریب من مكان اقتراف الجنحة

لقیام أحد عناصر الركن الماديوطالما اعتبر المشرع الجزائري عنصر المكان الخاص 

ي غایة الأهمیة یترتب مسألة ف، فإن مسألة تحدید هذا المكان وباعتباره خاصا أو عاماالجریمة،

لاسیما وأن خصوصیة المكان ضروریة لتحدید نطاق ، أو انتفاء الجریمة محل الدراسةعلیها قیام

وتطبیقا لذلك لا یبسط ، )144(صورهمالحمایة الجنائیة للأشخاص ضد التقاط أو تسجیل أو نقل 

القانون الحمایة یوجد في مكان عام إذا ما تم تصویره فقد اختلف الفقه في تحدید المقصود من 

تجاهین:إالمكان الخاص وانقسم إلى 

بالمفهوم الشخصي للمكان الخاص ویقوم ذلك على أساس رضاء الاخذیرى الاتجاه الأول-

والمكان ، ذي یبین طبیعة هذا المكان هل هو عام أم خاصصاحب الشأن أو إرادته أي هو ال

الخاص یجب أن یفسر على أنه كل مكان مغلق یتعذر بلوغه بنظرات من الخارج ویكون دخوله 

.)145(متوقفا على إذن مالكه أو المستغل أو المنتفع أي أنه بمثابة دائرة خاصة ومحددة

أي یجب تعداد صور ، الموضوعي للمكانأما الرأي الثاني فهو الاتجاه الذي أخذ بالمفهوم-

وهذه الأماكن لا تدخل في نطاق تطبیق ،المیادین والملاعب-الحدیقة-المكان العام ومنها: الشارع

القانون.

رابعا: عدم رضا المجني علیه

لقیام جریمة التقاط ، شترط قانون العقوبات الجزائري على غرار التشریعات المقارنةی

المنصوص علیها في المادة صاحبها رضانقل صورة شخص في مكان خاص دون أو تسجیل أو

أي أن رضاء هذا ، مكرر من هذا القانون أن تتم تلك الأفعال من دون رضا هذا الشخص303

جني علیه غیر مرتكاب الجریمة إلا إذا كان الافلا یعقل ،لأخیر یحول دون قیام هذه الجریمةا

ومن هذا كان عنصر عدم الرضا عنصرا مادیا في النموذج القانوني ،راض عن تلك الأفعال

.179سابق، ص، مرجع خلفي عبد الرحمان-)143(

.104سابق، ص.مرجع بن ذیاب عبد المالك،-)144(

.176سابق، ص.، مرجع خلفي عبد الرحمان-)145(
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، أي یشكل أحد عناصر الركن المادي وغیاب هذا العنصر یحول دون اكتمال هذا الركن، للجریمة

فإن كان سابقا له فیشترط أن ، ویجب أن یكون الرضا متزامنا لفعل الالتقاط أو التسجیل أو النقل

.)146(لحظة وقوع الفعلیضل هذا الرضا قائما حتى

فإن الجریمة تقوم بأركانها ، ومن الملاحظ أنه إذا كان الرضا لاحقا على إتیان الفعل

أي أن  ،من دون إذن صاحب الصورة أو رضاهلصراحة النص العقابي من خلال تجریمه للفعل

.صول على الرضا من صاحبه ولیس قبلهذا الفعل لابد أن یتم بعد الح

تى یتم اللاحق أثره بالنسبة للدعوى لابد أن یتم في صفح الضحیة نفسه ححتى ینتج الرضا 

فإذا صدر الرضا من الضحیة بعد قیام الجریمة ولم یصفح عن المتهم ،وضع حد للمتابعة الجزائیة

لكونه لا ، فإذن یشترط أن یكون الصفح صریحا وواضحا معبرا عن مدلوله، نال هذا الأخیر جزاءه

رغم كونه غیر راض عما اقترفه هذا یعبر عن عفوه الصادر تجاه المتهمر ما یعبر عن الرضا بقد

أما ، رضا السابق أو المعاصر لتلك الأفعال ینفي عنها وصف الجریمة بتاتاالف، ن أفعالمالمتهم 

وینتج بوضع حد للمتابعة الجزائیة طبقا للفقرة الثالثة والأخیرة من ،الصفح فتقوم الجریمة رغم ذلك

مكرر من ق.ع.ج.303المادة

وقد أخذت إحدى المحاكم الفرنسیة بمعیار الرضاء حیث قضت بأن صالة الاستقبال في 

یستطیع الجمیع الولوج إلیها دون الحصول على إذن ، الفندق تعد مكانا عاما لأنها مفتوحة للكافة

إلا بعد وعلى العكس من ذلك فإن المكان الخاص لا یستطیع أحد الدلوف داخله، )147(من أحد

الحصول على إذن من صاحبه.

إلى تأیید تعریف المحكمة للمكان الخاص حیث كشفت المحكمة  الفقهاءویذهب بعض 

بطریقة ملائمة تماما أن صالة الشاي التي كان یجلس فیها الشاكي توجد في صالة أو بهو الفندق 

حیث أكدت إحدى ،ویعد السجن مكانا خاصا، مفتوح للجمیع دون إذن من أي شخصوهي مكان

.276-275.، صمرجع سابق، الدسوقي الشهاوي محمد محمد-)146(

.276، صمرجع سابق،المرجع نفسه-)147(
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هو ذلك المكان المفتوح للكافة دون إذن خاص وهو مالا یتوافر في المكان العامالمحاكم ذلك بأن 

.)148(وفي حالات محددة فقط، حیث یحظر دخوله والخروج منه دون إذن خاص، مكان الحبس

ووضع صورة ، وقد وقعت قضیة مشابهة لذلك حیث قام صحفي بنشر مقال عن إرهابي

تابعة هذا حال ممارستهما لعبة الشطرنج أثناء جلوسهما في فناء السجن وقد تمت ملشخصین

فإن عبء ، وباعتبار عدم الرضا عنصرا في الركن المادي للجریمة، الصحفي وأدین على فعله

ق النیابة العامة والمدعي الإثبات یقع حسب القاعدة العامة للإثبات في المواد الجنائیة على عات

.المدني

یرى جانب من الفقه الفرنسي أنه لما كان موضوع الإثبات في هذه الحالة واقعة سلبیة 

یتعذر أو یكاد یستحیل في بعض الأحیان على سلطة الاتهام أو المدعي المدني إقامة الدلیل علیها 

علیه بالتقاط رضا المجنيفیكون، فإن عبء الإثبات یرتفع على كاهلها وینتقل إلى المتهم

عتراضا من إإلا أن هذا الرأي یلقي ، وله أن یستعین في ذلك بكافة الطرق، أو تسجیل أو النقل

.)149(الفقه لما فیه من افتئات على الأصل العام في المتهم ألا وهو البراءةجانب 

ونجد أن إتیان الجریمة هو عمل إیجابي ورد استثناء على الأصل العام المتمثل في قرینة 

یمكن إلزام المتهم بإثبات براءته استنادا علیها فیجب من یدعي خلاف الأصل أن یثبت فلا ، البراءة

كذلك أن وجود الرضا هو استثناء على الأصل العام الذي یقتضي انتفاء الرضا لخصوصیة الحق 

مثل الحمایة.

كما أن السلوك الإجرامي الذي هو أحد عناصر الركن المادي في الجریمة الحالیة هو عمل 

جریمة مادیة بحتة ، الأمر الذي یجعل من هذه الجریمة، ولا ینطوي على سلوك سلبي، دي بحتما

بوجود الدعامة المحتویة على الصورة وهو في مكان خاص على وضع یوحي بعدم علمه 

ولا یتجلى منه إن كان على درایة بذلك النشاط ، ظة التقاط أو تسجیل الصورة نفسهابالتصویر لح

.)150(ادرا الاعتراض علیهفي وضع یجعله ق

.276.، المرجع السابق، صالشهاوي محمد-)148(

  .180-179.صص.سابق، مرجع ، خلفي عبد الرحمان-)149(

  . 49ص، مرجع سابقأیوقوت حنان، -)150(
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وفي هذا المنوال لا یجب أن یشترط شكلا محددا من الرضاء بل یعتبر الرضا موجودا 

مثلما نص ، حتى لو كان مفترضا، بما یفید صدوره من دون أدنى شك، مهما كان التعبیر عنه

مفترضا یكون الرضا و  ،من ق.ع.ف126/1المادة على المشرع الفرنسي في الفقرة الثانیة من 

متى تمت الأفعال المنصوص علیها بهذه المادة أمام مرآي وعلم المعنیین بالأمر ومن دون 

والرضا المفترض هو ذلك الرضاء الذي یقصد به وجود ،)151(اعتراضهم رغم قدرتهم على ذلك

أو روابط بین الأشخاص یمكن استخلاص الرضاء منها حتى ولو لم تقم ، ظروف مادیة معینة

.)152(ولكن یستشف منها على أي حال وجود الرضا فعلا، اهینعلى ذلك بر 

الفرع الثاني

الركن المعنوي

غیر أن، لجنائي تاركین أمر تحدیده للفقهتعریف للقصد اأي لم یرد في التشریع الجزائري 

"توجیه الفاعل إرادته لارتكاب :من قانون العقوبات بأنه33/01عرفه في المادة المشرع العراقي 

ویعرفه ، الفعل المكون للجریمة هادفا إلى نتیجة الجریمة التي وقعت أو أیة نتیجة جرمیة أخرى"

متجهة إلى تحقیق "العلم بعناصر الجریمة وإرادة:أیضا الأستاذ الدكتور محمود نجیب حسني بأنه

.هذه العناصر أو إلى قبولها"

، "إرادة النتیجة:القصد الجنائي بأنه)VILLEZ(فیلیهوفي الفقه الفرنسي یعرف الأستاذ 

فإذا كان الإیذاء لازما كما كان في الضرب فلا حاجة ، وشرطه أن تكون لدى الجاني نیة إیذاء

"إرادة ارتكاب الفعل بالشكل الذي :فیرى أنه)GARCON(جارسونأما الفقیه ، للبحث عن النیة"

.حدده القانون مع العلم بمخالفته لما یمنعه القانون"

إذ وردت صیاغة هذه الفقرة كما یلي:-)151(

« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplie au. Des intéressés sans
qu’ils s’y soient apposés. Alors qu’ils étaient en tresseur de le faire. Le consentement de ce est
présent ».

.349.، صسابقمرجع ممدوح خلیل بحر، -)152(
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أن القصد الجنائي "هو اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب "ونفضل الأخذ بالتعریف القائل: 

فهذا التعریف یبرز لنا في وضوح أن مبني القصد ،العلم بتوافر أركانها القانونیةالجریمة مع

.)153(الجنائي یقوم على دعامتین هما: الإرادة والعلم

مكرر من قانون العقوبات الجزائري التي تشیر إلى من 303وبالرجوع إلى نص المادة 

ن أي یلزم لقیام الجریمة المنصوص علیها في هذه المادة أ، یعتدي عمدا على حرمة الحیاة الخاصة

فهي جریمة عمدیة یتخذ الركن المعنوي فیها، یكون ارتكابها بقصد الاعتداء على هذه الحرمة

فلا یكفي لقیامها توافر الخطأ غیر العمدي بالنتیجة لذلك لا تقع هذه ، صورة القصد الجنائي

فینقل صورة شخص في هذا ، الجریمة على من یترك سهوا جهاز تصویر مفتوح في مكان خاص

كما أن السائح الذي یعتقد أنه یقوم بتصویر أثر تذكاري تاریخي لا یقع تحت طائلة العقاب ، المكان

إذن یتحقق القصد الجنائي ، )154(إذا تبین بعد ذلك أن الأمر یتعلق بمنظر داخل في مكان خاص

أما العلم هو العلم بعناصر تلك الواقعة ، فسبق الذكر وهما العلم والإرادةبتوافر عنصرین كما

بل أنه هو الذي ، والعلم بعناصر تلك الواقعة یكون سابقا على الإرادة، مثلها سلفا من قبل الجانيوت

یرسم حدودها ویحدد لها نطاقها.

والذي ، إذ لكل حق موضوعهفیجب أن یكون الجاني عالما بموضوع الحق المعتدي علیه

، لاعتداء الذي یقع علیهكون محلا لوی، ینبغي أن تتحقق فیه شروط معینة لیستجمع صفة الحق

وینبغي على الجاني أن یكون عالما بذلك. فإن جهل هذا الأمر انتفى توافر القصد الجنائي في 

ق غرض معین عن طریق وسیلة حقه أما الإرادة فیقصد بها حالة نفسیة إیجابیة تتجه إلى تحقی

ارتكاب الفعل لا یكون الفاعل فإذا لم یتوافر عامل الإرادة في ، دون رضا المجني علیه، و معینة

، ومتى ثبت ارتكاب الفاعل للفعل المجرم قانونا بإرادته فإنه یكون محلا للمسألة الجنائیة، مسؤولا

.)155(ذلك سواء كان قد قصد ارتكابه أو لم یقصد

.390سابق، صممدوح خلیل بحر، مرجع -)153(

.180، صسابقمرجع ،خلفي عبد الرحمان-)154(

.371.سابق، صممدوح خلیل بحر، مرجع -)155(
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إلا ، وإن كان المشرع صرح أن هذه الجریمة عمدیة تعتمد في تحقیقها على القصد الجنائي

نوع هذا القصد على غرار التشریعات المقارنة لكن یرى بعض الفقه أن القصد في هذه أنه لم یحدد 

، الحالة یتمثل في نیة الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة للغیر وبالخصوص على صورة الشخص

شافاننیة وهو رأي الفقیهین الفرنسیین إذ أن الفعل لا خطر منه إذا جرد من هذه ال

)CHAVANNE(ورافنان)RAVANAN ،(ومن جهة أخرى یرى الفقیه بیكورت

)BECOURT(.أن القصد یتمثل في العلم بارتكاب فعل غیر مشروع

وذلك بالتوسع ، ولا ریب أن هذا الرأي إلى إضفاء المزید من الحمایة لحرمة الحیاة الخاصة

في تعریف لیس هناك أیة فائدة من أن ندخل "إذ یقول هذا الفقیه أنه: في نطاق تطبیق النص

الجریمة الغایة التي یقصدها الجاني... أنه من المنطقي أن نأخذ في الاعتبار فقط الإثبات المادي 

ولا نرى نحن من جانبنا ، )156(والذي یستنتج منه بالضرورة الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة..."

.)157(بضرورة وجود القصد الجنائي الخاص لقیام الركن المعنوي للجریمة

المطلب الثاني

لتقاط أو تسجیل أو نقل صورة الشخص ا جریمةالجزائیة لمرتكب المتابعة

لك من رمة الصورة، وما قد یترتب جراء ذنظرا لوعي المشرع الجزائري. بخطورة المساس بح

تهدید للحریة الفردیة. اراد وضع نظام خاص بردع المساس بحرمة صورة شخص في مكان خاص. 

النظام بانه ذو طابع فعال، وتتجلى فاعلیة النظام الردعي الذي وضعه المشرع هذا  یتمیز

العقوبات الجزائري. ) المعدل والمتمم لقانون23-06من خلال استحداثه في قانون رقم(

جراءات إدراجه لنظام حمایة جنائیة یتمیز بانه في ان واحد، واسع فیما یتعلق بإذلك ب

نه صارم فیماا، وذلك بتمدید المتابعة الجزائیة الى الشروع، كما ول)لأ (الفرع االمتابعة الجزائیة

.(الفرع الثاني)یخص تحدید الاشخاص الذین تقع علیهم الجزاءات

منشورات ،الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة (دراسة تحلیلیة مقارنة)، الدراجي خلفي عبد الرحمان-)156(

  . 531.ص ،2012الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

.181.سابق، ص، مرجع خلفي عبد الرحمان-)157(
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الفرع الأول

الجزائیةلمتابعةالقانونیة لجراءات الإ

صورة لم یشترط المشرع الجزائري أن تتم إجراءات المتابعة لجریمة التقاط أو تسجیل أو نقل 

إذ أن المتابعة تتم وفقا للإجراءات ، بناءا على شكوى المجني علیه، شخص في مكان خاص

فلم یحدد إجراءات خاصة بشأنها.، العادیة لتحریك الدعوى العمومیة

على عكس المشرع الفرنسي الذي یتطلب في جرائم الاعتداء على الحیاة الخاصة 

العقوبات الفرنسي على ید النیابة العامة عن من قانون398-370المنصوص علیها في المواد 

لما بدا له فیها من غلبة الصالح الخاص على الصالح ، تحریك الدعوى الجنائیة الناشئة عنها

.)158(تاركا المجني علیه ملائمة تقدیر محاكمة الجاني، العام

قدم حیث لا تتصدى النیابة العامة لاتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى إلا بعد الت

یك الدعوى الجنائیة ومتى تم التقدم بشكوى استردت النیابة العامة سلطتها في تحر ، بشكوى

ویكون للمجني علیه وفق الرأي الراجح في فرنسا حق التنازل عن الشكوى تنازلا لا ،والتصرف فیها

وفي ، )159(یترتب علیه إیقاف السیر فیها بل ووضع حد للعقوبة المحكوم بها إن كانت قد وقعت

هذه النقطة بالذات أجاز المشرع الجزائري الصفح في هذه الجریمة والصفح یضع حدا للمتابعة 

ج .مكرر من ق.ع303من نص المادة وهذا ما نص علیه هذا الأخیر في الفقرة الرابعة، الجزائیة

.)160(ویضع صفح الضحیة حدا للمتابعة الجزائیة"" على: بنصه

إلا أنه جعل من الصفح على المتهم ، یقید المتابعة بشكوىفالمشرع الجزائري حتى وإن لم 

ولو كان ذلك أمام المحكمة ، وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى، یضع حدا لإجراءات المتابعة

وحبذا أو من الأحسن لو أن المشرع الجزائري حذا حذوا التشریعات المقارنة في تقیید ، العلیا

، منشورة بمجلة القانون والاقتصاد، العدد الثالث،)شكوى المجني علیه(حسین إبراهیم صالح عبید، مقالة بعنوان -)158(

.2.، ص1974د.ب.ن،

.302.، صمرجع سابق، ممدوح خلیل بحر-)159(

متضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.ال 156-66الأمر رقم من  4 فقرةمكرر 303أنظر المادة -)160(
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في جریمة لم یكن یر المقبول أن یضع المجني علیهلأنه من غ، الجریمة على شرط الشكوى

یم لدور النیابة العامة.ز وفي ذلك تقالسبب في تحریكها

الفرع الثاني

الشخصالجزاء المقرر لجریمة التقاط أو تسجیل أو نقل صورة

، المشرع الجزائري صورة الاشخاص من الامور التي تدخل في دائرة حیاته الخاصةاعتبر

وقدر جدارتها بحمایة القانون الجنائي من الحصول علیها بغیر رضاه سواء عن طریق التقاطها 

و نقلها بجهاز من الاجهزة اي كان نوعه.أ

مكرر ق.ع.ج على تجریم فعل التقاط وتسجیل ونقل صورة شخص 303فنص في المادة 

معنوي أو شخص،(أولا)منتهكیها سواء كان شخص طبیعي علىوبالتالي قیام المسؤولیة الجنائیة 

(ثانیا).

بالنسبة للشخص الطبیعيأولا: 

یمكن القول أن المشرع الجزائري قد رفع سقف العقوبات الجزائیة الأصلیة عكس الجنح 

خذا في ذلك آ وذلك بهدف تدعیم ردع جنحتي المساس بحرمة الحیاة الخاصة،المشابهة الأخرى

وإمكانیة تنوعها وتكاثرها مع التقدم التكنولوجي الذي أصبح یقدم باستمرار ،خطورة الأفعالاعتبار 

لذلك كان من الضروري على ،إلى مرتكبیها وسائل جد متطورة تساعدهم على تحقیق مآربهم

، المشرع الجزائري زجر مثل هذه الأفعال الخطیرة من خلال توقیع عقوبات ثقیلة جدا على المذنبین

.)161(نما یبقى الأمر في النهایة متروكا للقضاة المطبقین للنص الجزائي في المیدانبیو 

یردع قانون العقوبات الجزائري كل من التقط أو سجل أو نقل صورة شخص في مكان 

)03) أشهر إلى ثلاث (06مكرر بالحبس من ستة (303خاص بغیر إذن صاحبها في المادة 

دج. فكل من هذه العقوبة السالبة للحریة وهاته  300.000 دج إلى 50.000وبالغرامة ، سنوات

) 299و مكرر298) وجنحة السب (م298العقوبة المالیة تعد ثقیلة جدا بالمقارنة مع القذف (م

حیث لا یتعدى الحد ، )303) وجنحة انتهاك المراسلات (م301وجنحة إفشاء السر المهني (م

.176سابق، ص.، مرجع خلفي عبد الرحمان-)161(
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كما لا یتعدى الحد الأقصى فیها للغرامة مبلغ ، ةالأقصى للحبس في هذه الجنح كلها سنة واحد

.)162(ألف دینارا100

من جهة أخرى في عدم تركه الخیار للقاضي الجزائي عند إدانة ، كما تبرز صرامة المشرع

حیث أوجب القانون على المحاكم ب،بتین الأصلیتین (الحبس والغرامة)المذنب في توقیع إحدى العقو 

على الشخص المدان في آن واحد.عا أن تطبق العقوبتین م

توقیع عقوبات تكمیلیة على الشخص 2مكرر303كما خول المشرع العقابي في المادة 

وتتمثل هذه العقوبات التكمیلیة في ،عقوبات الأصلیة (الحبس والغرامة)الطبیعي لتضاف إلى ال

أیضا في جواز كما تظهر، إمكانیة منع الشخص الطبیعي من ممارسة بعض الحقوق لمدة معینة

أما آخر العقوبات التكمیلیة فهو وجوب ، نشر حكم الإدانة للتشهیر بالشخص المدان وعلى نفقته

الحكم دائما بمصادرة الأشیاء المستعملة في ارتكاب الجریمة وهذا ما سنتطرق إلیه.

"یجوز للمحكمة أن تحظر :في فقرتها الأولى على أنه2مكرر303بحیث نصت المادة 

 303و مكرر303المحكوم علیه من أجل الجنحتین المنصوص علیهما في المادتین على 

لمدة لا تتجاوز 1مكرر9ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیها في المادة 1مكرر

.") سنوات05خمس (

فبالرجوع إلى هذه المادة الأخیرة من قانون العقوبات نجدها تعدد العقوبات التكمیلیة التي 

ن توقیعها على الشخص الطبیعي إلى جانب العقوبات الأصلیة:یمك

.العزل أو الإبعاد من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة

ومن حمل وسام.، الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح

أو شاهدا على أي عقد، عدم الأهلیة لأن یكون الشخص مساعدا أو محلفا أو خبیرا ،

أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبیل الاستدلال.

وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في ، الحرمان من الحق في حمل الأسلحة

مؤسسة للتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مقاربا.

.175سابق، ص.نویري عبد العزیز، مرجع -)162(
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.عدم الأهلیة لأن یكون الشخص وصیا أو مقدما

.سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها

رع الجزائري بالسماح للقاضي الجزائي بأن یقضي بحرمان المذنب من كما لم یكتف المش

إحدى الحقوق المذكورة أعلاه بل أجاز له كذلك الحكم بنشر حكم الإدانة بحیث خولت الفقرة الثانیة 

، قانون العقوبات الجزائري للقاضي الجزائي عند إدانة الشخص الطبیعي، 2مكرر303من المادة 

أو تسجیل أو نقل صورة شخص أن یأمر بنشر حكم الإدانة طبقا للشروط من أجل جنحة التقاط 

.)163(من هذا القانون18المبینة في المادة 

"...بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في :بحیث أنه یحق للقاضي الجزائي أن یأمر

، المحكوم علیهأو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها. وذلك كله على نفقة ، أو أكثر یعینها، جریدة

على ألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض. وألا تتجاوز 

غیر أن الحرمان من ممارسة بعض الحقوق ونشر حكم الإدانة لا ، مدة التعلیق شهرا واحدا"

المتحصلة یكفیان في حالة عدم التصدي للأشیاء المستعملة في ارتكاب هذه الجنحة أو الأشیاء 

لأن مثل هذه الأشیاء یمكنها أن تشكل خطرا كبیرا إن لم یتم مصادرتها.، منها

2مكرر303وهذا ما أشار إلیه المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة والأخیرة من المادة 

بوجوب مصادرة الأشیاء التي كانت وسیلة مسهلة لارتكاب إحدى جریمتي انتهاك الحیاة الخاصة 

"یتعین دائما الحكم بمصادرة الأشیاء التي استعملت في ارتكاب :بقولهجت عنهاتي نتأو ال

عكس ، تكون المصادرة وجوبیة عند ثبوت إدانة المتهم ان المشرع الجزائرياوجب إذن، الجریمة"

المشرع الفرنسي الذي یعتبرها تدبیر اختیاري متروك للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي.

التي منعت مصادرة 1مكرر15استثناء في القانون الجزائري في المادة غیر أن هناك 

الأشیاء المستعملة في ارتكاب الجریمة متى كانت تلك الأشیاء تابعة للغیر الذي لیس له ضلع في 

غیر أن الشيء المعیب على المشرع الجزائري هو عدم ، و )164(أي الشخص حسن النیة، الجریمة

التجسس عكس باقي التشریعات المقارنة.نصه على إتلاف منتوج 

.177سابق، ص.نویري عبد العزیز، مرجع -)163(

  .418ص.مرجع سابق حمد محمد حسان، م-)164(
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بالنسبة للشخص المعنويثانیا: 

مكرر 303یكون الشخص مسؤولا جزائیا عن الأفعال الجرمیة المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات الجزائري ألا وهو فعل الإلتقاط أو التسجیل أو النقل لصورة الشخص في مكان 

303منصوص علیها في نص المادة  هو یه عقوبة الغرامة كماخاص دون رضاه، بحیث یسلط عل

من نفس 2مكرر 18مكرر و18العقوبات في المادتین التي حدد صارمتها قانون3مكرر 

على: مكرر التي نصت في فقرتها الأولى 18عملا بالمادة ، فهذه الغرامة، القانون عند الإقتضاء

) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 05خمس () إلى 01"الغرامة التي تساوي من مرة (

وما دام أن الحد الأقصى لعقوبة ، )165(للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة"

هو  1مكرر303مكرر و303الغرامة المقررة للشخص الطبیعي في جنحتي المادتین 

ضاعفة من مرة إلى خمس تكون م، دج. فإن عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الاعتباري300.000

  دج.1.500.000دج إلى 600.000أي من ، مرات

3مكرر303من ق.ع.ج التي أشارت إلیها المادة 2مكرر18والجدیر بالذكر أن المادة 

مكرر 18بشأن كیفیة توقیع الغرامة على الشخص المعنوي. لا تجد مجالا لتطبیقها لأن المادة 

لم ینص المشرع فیها صراحة على عقوبة الغرامة ضد الشخص واردة بشأن الجنایة أو الجنحة التي 

.المعنوي

إلا أن ذلك لا یمنع هؤلاء لاعتباریةاالصارمة على الأشخاص رغم تطبیق هذه العقوبات

الأشخاص من تكرار الانتهاكات التي یمكن أن تقع على حرمة الصورة والحیاة الخاصة بصفة 

ردع مثل الجزائري قد أخذ في الاعتبار فرضیة عدم كفایةومع ذلك فإن المشرع ، یدعامة من جد

یلیة تطبق على تتمثل في عقوبات تكم، حیث أحدث تدابیر وقائیة أخرىب،تلك الاعتداءات الخطیرة

نص المشرع ، فبالزیادة على الغرامات الثقیلة الرادعة للشخص المعنوي، الأشخاص المعنویة

.)166(تطبیقها على هذا الشخص القانوني المعنويالجزائري على عقوبات تكمیلیة یمكن 

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق. 156- 66رقم  الأمرمكرر من 18المادة انظر-)165(

.180سابق، ص.نویري عبد العزیز، مرجع -)166(
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"یتعرض أیضا لواحدة أو أكثر من :أنهفي فقرتها الأخیرة، 3مكرر303فقد أوردت المادة 

بالرجوع إلى هذه المادة الأخیرة التي ، و مكرر"18لمنصوص علیها في المادة العقوبات التكمیلیة ا

نجدها تنصل على العقوبات التالیة:في قانون العقوبات 2004أدرجت لأول مرة سنة 

.حل الشخص المعنوي

) سنوات.05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (

) سنوات.05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس (

 المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر

) سنوات.05لمدة لا تتجاوز خمس (نهائیا أو 

.مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها

.نشر وتعلیق حكم الإدانة

) وتنصب الحراسة ، ) سنوات05الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس

.على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبة

مما لا شك فیه أن هذه العقوبات التكمیلیة المختلفة التي وضعها المشرع في متناول 

عند ثبوت إدانة الأشخاص المعنویة، تعد عقوبات صارمة الجزاء القاضي الجزائي من أجل توقیع 

جدا، إلا أن تجسید تلك العقوبات التكمیلیة في المیدان یبقى متروكا لصرامة وجدیة الجهات 

لجزائیة.القضائیة ا
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لمبحث الثانيا

شخصالسجیل او نقل صورة الجرائم الملحقة لجریمة التقاط او ت

روقة المحاكم أمؤخرا القضایا المتعلقة بجرائم تقنیة المعلومات، وضجت بها انتشرت

و لا، فالمتتبع لقضایا أقرابة  أو یمیز ان كان المشكو ضده تحمله صلة رحمفاصبح الشاكي، لا

تقنیة المعلومات، سیجد ان السواد الاعظم منها ینحصر في انتشار الكم الهائل من الوسائل التي 

مما تسبب بحدوث كثیر من استخدامهاساء أن البعض ألا إسهلت من عملیة التواصل، 

سلوب حیاته أ اختیارفي  الإنسانالاعتداءات على حرمة الانسان، خلافا عن الاصل، وهو حریة 

و نشر أسرارها أن یكون في استطاعة الاخرین الاطلاع على أالشخصیة بعیدا عن التدخل، ودون 

هذه الاسرار بغیر رضاه، 

لى هدف جراء هذا الاعتداء إلك التقنیة العلمیة، یسعى ستخدام تاساء أن من أفمن البدیهي 

لى استغلال إنقل صورة الشخص في مكان خاص یصبو من خلالها الجاني  وأو تسجیل أفالتقاط 

(المطلبالصورة، مما یشكل جریمة ملحقة لجریمة سابقة، وهي جریمة استغلال منتوج التجسس 

.(المطلب الثاني)یترتب عنها قیام المسؤولیة الجزائیة،ول)لأ ا

المطلب الأول

جنحة استغلال منتوج التجسس على الصورة 

نقل صورة شخص في و أو تسجیل أرتكابه لفعل التقاط ایسعى دائما الجاني من خلال 

هداف تكون غیر الى تحقیق إعتداء على حق الغیر في صورته اشكل یي ذمكان خاص، ال

.مشروعة

یكون الدافع هو مافمن النادر ان یكون دافعه هو حب الاطلاع والفضول، بل غالبا 

و وضعها او السماح بان توضع في متناول أك الصورة من خلال الاحتفاظ بها، لالاستفادة من ت

303ستحداث نص المادةاستخدامها بأي وسیلة كانت، لذلك قام المشرع الجزائري باو أ الجمهور

نسان في صورته. لإكبر لحق اأج التي تجرم هذه الافعال وتوفر حمایة .ع.قمن  1 رمكر 
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لى شروط قیام جنحة منتوج إكثر في هذه الجریمة، سوف نتطرق في هذا المطلب أللتفصیل 

ستغلال منتوج إدراسة الجزاء المقرر لجنحة و ، ول)لأ (الفرع االتجسس على صورة الشخص

.لفرع الثاني)ا(شخص في مكان خاصالتجسس على صورة

الفرع الأول

استغلال منتوج التجسس على الصورة جنحةشروط قیام 

ستغلال منتوج التجسس على صورة شخص في مكان خاص، یجب توفر القیام جنحة 

التي نستخلص منها الشروط التي تقوم 1مكرر303لى نص المادة إجملة من الشروط بالرجوع 

التجسس على صورة على قیام جنحة استغلال منتوج وعلیه سوف نسلط الضوء،هذه الجنحةعلیها 

شرط ا خیر أو  ،(ثانیا)الإفشاء، شرط ولا)أ(في شرط الاحتفاظالمتمثلةشخص في مكان خاص

.(ثالثا)الاستخدام

أولا: شرط الاحتفاظ

یقصد بشرط الاحتفاظ إمساك الجاني لصورة خاصة لشخص أو لأشخاص في مكان خاص 

مع ضرورة أن یكون قد تم الحصول على الصورة عن طریق ، المستندعن قصد مع علمه بمحتوى 

مكرر أي التقاط صورة أو تسجیل أو نقل صورة المجني علیه في 303الفعل المجرم في المادة 

مكان خاص.

ومن الملاحظ أن للاحتفاظ صورتان هما: احتفاظ الجاني بتلك الصور أو الوثائق لحسابه 

.)167(اظ بها لحساب الغیر كصورة ثانیةالخاص كصورة أولى أو الاحتف

الحیازة الشخصیة.أ

ة غیر شرعیة لكي یتمتع بها یستطیع الشخص أن یحتفظ لدیه بصور متحصل علیها بطریق

وفي هذه الحالة ، لا یكون له أي هدف سوى تلبیة التطفل الشخصي، فالاحتفاظ هنا مبدئیا، لوحده

.170سابق، ص.، مرجع عجالي جمال عبد الناصر-)167(
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یحتفظ بوثائق تعنیها. ، قام بالالتقاط ذاته أو غیرهسواء من ، ضحیة أن تعلم بأن شخصالللا یمكن 

وبالتالي لا تستطیع الدفاع عن نفسها.

حول الضرورة من تجریم هذا الفعل، )GASSIN(وقد تساءل بعض الفقهاء منهم السید 

حیث كتب هذا الأخیر یقول أن هذه الفرضیة تبدو قلیلة التطبیق لأننا لا نرى كیف یتم إعلام 

الواقعة ووجد أمثال هذا الكاتب الجواب عن تساؤلهم في الوضعیة التالیة: إن الضحیة بهذه 

ود الوثیقة التي تعني هذه لا محالة بوج، الشخص الذي یحتفظ بمنتوج التجسس یبقى یهدد الضحیة

هنا طابع وقائي لأنه یسمح بتفادي ارتكاب كل إفشاء ، وعلیه یكون لتجریم الإفشاء، الضحیة

لمنتوج التجسس مستقبلا.أو استعمال

تبریر هؤلاء الكتاب أنه خارج هذه الوضعیة یبقى الاحتفاظ بالوثیقة في  ىغیر أنه یؤخذ عل

وذلك في الحالة التي یكون فیها مرفوقا بجنحة التهدید بالتشهیر التي ، حد ذاته غیر معاقب علیه

لا یكون فیها الاحتفاظ متبوعا یتم من خلالها إخطار الضحیة بوجود الوثیقة. أو في الحالة التي 

فالضحیة هنا لا تعلم بالاحتفاظ بالوثیقة التي تعنیها. وبالتالي لا یتم ردع هذا ، بفعل الإفشاء

.)168(الاحتفاظ

الحیازة لحساب الغیر.ب

من المتصور أنه یستطیع مرتكب الالتقاط أن یعهد بالوثیقة الملتقطة إلى شخص آخر 

لأخیر یتلقى الوثیقة سواء بصفته أمینا أو بصفته مودع لدیه لیحتفظ بها عنده. فهذا الشخص ا

من وضعیة من یقوم بجنحة تقترب الوضعیة القانونیة لمن یتولى الاحتفاظ بالوثیقة، و )169(بمقابل

فحیازة ، انونیة هي منتوج لجنحة الالتقاطذلك أن الصور الملتقطة في ظروف غیر قو  ،الإخفاء

فالاحتفاظ ، ه الحیازة الشخصیة للملتقط ذاتهنفس الهدف الذي تتوخاالصورة لفائدة الغیر لیس لها 

مثلما ، وهو یمكن أن یتمثل في الاستعمال أو في الإفشاء، الشخصي هدفه الإذاعة اللاحقة للصورة

هو الحال بالنسبة للشخص الذي یقوم بالتقاط غیر قانوني ویسلم الصور المحصل علیها إلى إحدى 

هذه الأخیرة في أرشیفها بغرض احتمال نشرها مستقبلا.حیث تحتفظ بها، الصحف

  .152.ص سابق،مرجع نویري عبد العزیز،-)168(

.51.سابق، ص، مرجع الشهاوي محمد-)169(
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الحقیقة أن من یحوز الوثیقة لفائدة غیره أو الشخص الذي توعد لدیه هذه الوثیقة أو الصور 

لا یهتمان بالحیاة الخاصة للضحیة موضوع الالتقاط لأنهما لا یتصرفان سوى بناءا على طلب 

مثلما هو الشأن في وضعیة الحیازة ، یمكنها أن تعرفغیر أن الضحیة لا ، مرتكب الالتقاط نفسه

الشخصیة بأن الصورة التي تعنیها قد تم الاحتفاظ بها لدى الغیر إلا إذا وقع استعمالها أو إفشاؤها 

لاحقا.

كما و  ،وثیقة رغم انعدام أي استغلال لهایمكن أن تعلم الضحیة بتلك الصورة أو الغیر أنه

إعلام الضحیة بأن إحدى مؤسسات الصحافة تحتفظ بتسجیلات لأقوالهاعندما یتم ، هو الحال مثلا

وتحدث نفس الوضعیة عندما تعلم الضحیة بأن تلك الصور ،أو بصورها في أرشیف تلك المؤسسة

لضحیة أن تتفادى ذلك بطریق وقائي مثل اللجوء إلى لقد حولت إلى هذه المؤسسة. وعلیه یمكن 

وهو ما یعد المظهر ، ة غیر قانونیة تشكل خطورة علیهاأو وثیقكل عملیة إفشاء صورة  عن الحجز

.)170(الثاني لاستغلال منتوج التجسس

ثانیا: شرط الإفشاء

بل أنه ، یوجد للإفشاء مفهوم واسع جدا. فهو لا یتحدد فقط في إعلام الجمهور بالمنتوج

سمح "... على: ق.ع.ج 01مكرر303یضم أیضا مجرد إخطار الغیر بها. وهو ما ذكرته المادة 

إبتداءا من ، فالمشرع أراد هنا أن یغطي كل أشكال الإفشاء، بوضع في متناول الجمهور أو الغیر"

سواء تم هذا النشر عن طریق الإذاعة أو الصحافة أو بأي طریق (أ)أخطرها وهو إعلام الجمهور 

ر إفشاء أن یسر فلا یعتب، ولا ینظر إلى الطریقة التي تم بها الحصول على المعلومات، آخر

شخص بالأمر لشخص آخر. وعلى العكس یعتبر التعدي متوافرا إذا تم النشر في صحیفة مثلا. 

بما أنه لا یتم الكشف عنها سوى (ب)أما ثاني أنواع الإفشاء وهو أقل خطورة وهو إعلام الغیر 

.)171(لعدد قلیل من المحیطین به

  . 153- 152.صق،ص.بسامرجع نویري عبد العزیز،-)170(

.154، ص.سابقمرجع ممدوح خلیل بحر، -)171(
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إعلام الجمهور.أ

اطلاع الجمهور على الصور التي تم الحصول علیها فالإفشاء على الجمهور یعني به

مكرر ق.ع.ج وإطلاع 303بطریق غیر قانوني أي حسب الفعل المنصوص علیه في المادة 

وقد اتجهت إحدى المحاكم في حكم لها إلى أن نشر صورة لشخص أخذت ، شخص ثابت علیها

تقوم به الجریمة المنصوص علیها في المادة ف، خارج عبر النافذة المغلقة لمسكنهیغیر رضائه من ال

.)172(.ع.فق من2-226ق.ع.ج وكذا المادة 1مكرر303

مثل الصحف والتلفزة ، كما یفترض هذا الشكل من الإفشاء اللجوء إلى كل وسائل الاتصال

وبالتالي هنا، والأقراص المضغوطة، والأشرطة المغناطیسیة، والكتب والسینما والإنترنت، والجرائد

یمكن أن یكون تجریم إفشاء الوثائق أو الصور منتوج التجسس عائقا یحد من ممارسة حریة 

حیث لا تستطیع الصحافة نشر الوثائق أو الصور المتحصل علیها بكیفیة غیر قانونیة ، الإعلام

، "الأمر یتعلق بتقلیص الحق في الإفشاءبقوله أن: )BECOURT(وهو ما أشار إلیه الكاتب 

."وحریة الإعلام المبررین بالانتهاك المتمثل في التسجیل، د في الإبداع الفكريوهو ما یح

لقد تمت إدانة الصحافة في فرنسا في الكثیر من المرات بسبب إفشائها وثائق كانت 

مثلما قضت به محكمة النقض في قضیة ، متحصلة من التجسس على حرمة الحیاة الخاصة للغیر

حیث كانت إحدى ، ب21/10/1980قرارها الصادر بتاریخ في ) J.GABIN(الممثل الراحل 

مثل الشهیر وهو ممدد على فراش الموت بدون رخصة من عائلة مالصحف قد نشرت صورة لل

وعندما وصلت ، الساریة المفعول آنذاك .فق.ع 369لصحیفة طبقا للمادة فتمت متابعة ا، الهالك

ة النقض الفرنسیة صرحت هذه الأخیرة بأن: ... بث القضیة في النهایة أمام الغرفة الجنائیة لمحكم

.)173(میدان تطبیق المادة المشار إلیهاأو نشر الصورة المذكورة دون رخصة یدخل بالضرورة في 

ع على محتوى الصورة وبأیة فتمكین الغیر من الجمهور مهما كان تعداده من الاطلا

كان سواء بطریقة بسیطة كما لو تم إفشاءها لأحد الأشخاص مباشرة أو عن طریق النشر ،وسیلة

.280.، صسابقمرجع ، الشهاوي محمد-)172(

.154، ص.نویري عبد العزیز، مرجع سابق-)173(
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كالصحافة المكتوبة أو المرئیة ، أو البث بوسائل الإعلام المختلفة وهي الأكثر حدوثا في زماننا هذا

أو السمعیة البصریة.

فشاء والنشر یدخل في نطاق الإعلان أو الإفشاء على الجمهور أو الغیر كل أشكال الإ

المتعلق بحمایة الطفل )174(15/12من قانون 140أو البث للصور بحسب ما ورد في المادة 

والتي تنص على تجریم كل من ینال أو یحاول النیل من الحیاة الخاصة للطفل بنشر أو ببث 

كما یتمتع ضحایا الجرائم ، و )175(نصوص أو صور بأیة وسیلة یكون من شأنها الإضرار بالطفل

ومأساتهم وهم تحت وطأة والحوادث بالحق في الاعتراض على نشر صورهم التي تظهر معاناتهم

ولكن لقد یصعب ممارسته إذا كانت الضحیة أو ، وهذا الحق ثابت ومكرس، أو الحادثالجریمة 

هذا ، أو الحادث محل اهتمام الجمهور والرأي العام الذین لهم أیضا الحق في الإعلامالجریمة 

فیصطدم بحق الضحایا ، خیر كما سبقنا الإشارة إلیه یصطدم بقیود أو بعراقیل لممارسة مهمتهالأ

.)176(في عدم نشر صورهم

ت النصوص الجنائیة للمسؤولیة عن انتهاك حرمة الحیاة الخاصة عن طریق طتر شفقد ا

نشر الصورة أن یتم النشر دون رضا الشخص صاحب الشأن وهذا ما یعني أن رضا صاحب 

ویشترط الفقه في رضا الضحیة بنشر صورته في وسائل ، الشأن بالنشر یمثل سببا لإباحة التصویر

.)177(الإعلام ضرورة أن یكون هذا الرضاء صریحا

15رابعا منه (مضافة بقانون 35في المادة 1881فقد قرر قانون الصحافة الفرنسي لسنة 

إذا كان هذا النشر یمثل اعتداء خطیرا ،أنه لا یجوز نشر صورة ضحیة الجریمة، )2000یونیو 

فهذه المادة ،ون الحصول على موافقة صاحب الشأنعلى كرامة الضحیة وكان هذا النشر قد تم بد

تضع شرطین لإباحة نشر صورة ضحیة الجریمة الشرط الأول ألا یكون في النشر اعتداء على 

یتعلق بحمایة الطفل.2015یولیو سنة 15الموافق 1436رمضان عام 28مؤرخ في 12-15قانون رقم -)174(

.139سابق، ص.طباش عز الدین، مرجع -)175(

مقدمة لنیل شهادة التطورات التكنولوجیة الحدیثة، مذكرةبوزیدي سلیم، الاعتداء على الحق في الصورة في ضل -)176(

.59، ص.2016، كلیة الحقیق بجایة، الخاص الشاملقانون في ریماستال

.450سابق، ص.، مرجع الزغبي علي أحمد-)177(
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في ضرورة موافقة الضحیة على نشر والشرط الثاني متمثل، كرامة الضحیة أي الكرامة الإنسانیة

.)178(صورته أي الرضاء الصریح

یشكل هذا السلوك في وقت واحد انتهاك لحرمة الحیاة الخاصة للغیر ومساسا بشرف 

ویحدث ذلك ، وهو ما یعرف في هذه الحالة بجنحة القذف، ومنه تعدادا معنویا، واعتبار هذا الغیر

جنحة تحتوي على أقوال القذف التي تشكل مساسا بسمعة عندما یقع عند الاعتراف بارتكاب، مثلا

حیث یمكن أن یحدث تعدد بین جنحة القذف وجنحة إفشاء الحیاة الخاصة.، أحد الأشخاص

concoursكما یمكن لجنحة الإفشاء أو الإعلان أن تحدث تعددا صوریا ( idéal مع (

ف بحفظ السر المهني بالكشف كما هو الحال عندما یقوم شخص مكل، جنحة إفشاء السر المهني

إذن فالوضع في متناول الجمهور )179(عن وقائح حمیمیة أو صور مؤتمن علیها في إطار مهمته

هو فعل أشد خطورة من الوضع في متناول الغیر أو إعلام الغیر لذا سعى المشرع إلى ردعه.

بها أكثر من كما أن السماح بالوضع في متناول الجمهور یفترض في هذه الصورة أن یقوم 

إلا أن ذلك لا یعني أن واحدا أو بعضا من المتعدي على حرمة الحیاة الخاصة للغیر ، فاعل واحد

یقوم بالفعل بصفته شریكا أو شركاء في الجنحة. وإنما تكون مسؤولیة الجمیع ، بهذه الصورة

.)180(ق.ع.ج 1مكرر303مسؤولیة فاعلین أصلیین وفقا للمادة 

إعلام الغیر.ب

"وضع أو سمح بأن : على 1مكرر303لیه المشرع الجزائري في نص المادة فقد نص ع

فوضع منتوج التجسس المتحصل علیه بطریقة غیر قانونیة ،توضع في متناول الجمهور أو الغیر"

عتبر أقل خطورة من الوضع إ ق.ع.جمن 303أي حسب الفعل المنصوص علیه في نص المادة 

أو إعلام الجمهور.

ئل اید عبد الفاتح فاید: نشر صور ضحایا الجریمة (المسؤولیة المدنیة عن عرض مأساة الضحایا في وسافعابد -)178(

.51، ص.2008الإعلام)، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، مصر، 

.155.سابق، صمرجع نویري عبد العزیز،-)179(

  .407.ص سابق،مرجع ،بشاتن صفیة-)180(
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من فقهاء القانون الفرنسي إعلام الغیر بمحتوى منتوج التجسس على حرمة فیعتبر كثیر 

فقد كتب الأستاذ ، یشبه إعلام الجمهور بذلك المنتوجبأنه ، الحیاة الخاصة من صور

)BADINTER( ، قائلا: تجدر الملاحظة بأن الإفشاء یغطي في الواقع مجالا أكثر اتساعا من

قائلا )GOSSIN(وفي نفس الاتجاه أورد الكاتب ، للجمهورالذي یعرف بأنه إعلام ، مجرد النشر

ى "... الفعل الثاني المنوه علیه في هذا النص یمكن في واقعه إعلام الجمهور أو الغیر بمحتو  :أن

عندما )KAYSER(كما تبني هذا الموقف الفقیه ، إنه الإفشاء،تسجیل أو صورة أو تركهما لعلمة

.أو الغیر رأو الترك لعلم الجمهو تعاقب واقعة إعلام الغیرف .ق.ع 2-266ة عتبر أن المادإ

یعد بمثابة إفشاء كل شكل من أشكال الصورة أو المنتوج. ، فحسب هؤلاء الكتاب المذكورین

لكننا نحن ، و صلا لدى الجمهور أو لفائدة الغیرأي سواء كان حا، سواء كان عاما أو خاصا

التجسس على الحیاة الخاصة إلى الغیر له أثر أقل نمضي مع من یقول بأن الكشف عن منتوج 

ذلك أن مرتكب هذا الكشف ینتهك سریة الحیاة و  ،قعا من الإفشاء الذي یتم للجمهورخطورة وأقل و 

فهو لا ، الخاصة بإزالة الغطاء عن وقائع یرید صاحبها أن تظل مخفیة بالضرورة عن علم الجمهور

حیث یتم الكشف إلى ، و مثلما یحدث في أغلب الحالاتبه.یكشفها سوى لعدد قلیل من المحیطین 

أشخاص معینین ترغب الضحیة في أن تبقى حیاتها الخاصة بعیدة عن عملهم. على عكس 

وبالتالي یحدث ضررا أكبر من ، الكشف الذي یتم إلى الجمهور المتلقین فهو یكون له إفشاء أوسع

.)181(الإفشاء للغیر

تخدامثالثا: شرط الاس

من قانون العقوبات الجزائري كل استخدام أو استعانة بالمستند 1مكرر303تردع المادة 

مكرر من نفس القانون أي التقاط أو تسجیل 303المحصل علیه بالطرق المجرمة في المادة 

مهما كان الاستخدام سواء خاصا أم عاما وهذا ، أو نقل صورة شخص في مكان خاص دون إذنه

ورغم أن فعل الاستعمال یختلف عن فعل الإفشاء )utilisation(لكلمة "استعمال" اللفظ مرادف

، أي دون إفشاء، غیر أنه لا یتصور وجود حالات یتم فیها الاستعمال دون وقوع إعلام الغیر

.293نویري عبد العزیز، مرجع سابق، ص.-)181(
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یعتبر عنصرا واسعا ومطاطا. ویمكن أن یكون هذا الاستعمال للغرض الخاص خداموعنصر الاست

حیث یتم في فضاء أوسع.، لغرض عام خدامكن أن یكون الاستیمكما ، فضاء محدود

نورد في هذا الصدد المثال الذي ذكره الأستاذ ، فیما یتعلق بالاستعمال الخاص

)CHAVANNE( وهو تعلیق صورة شخص تم الحصول علیها بطریقة غیر قانونیة على حائط

مون بالضرورة بوجود هذه فالناس الذین یدخلون هذه الغرفة سیعل، غرفة بمنزل شخص آخر

.)182(ویحدث بالتالي إعلام محدود للغیر، الصورة

م لذلك یرمي التجری، یتم بواسطة وسائل أكثر انتشارا فهو، العام خدامأما فیما یخص الاست

عن طریق الصحافة خدامأي سواء تم الاست، مهما كانتخدامإلى معاقبة كل كیفیات الاست

للصورة داخل الاجتماعات خدامالمسموعة) أو حدث ذلك الاستو (المكتوبة أو المرئیة أ

الشخصي لمنتوج التجسس على الحیاة الخاصة یعد من أغلب خدامغیر أن الاست، و أو اللقاءات

ذلك أنه في أغلب الأحوال ، الاستعمالات لهذا المنتوج وهو ما یدعونا على دراسته بصفة خاصة

وصور أمام العدالة لإثبات واقعة معینة.یتمثل في تقدیم وثائق 

ستعمال الصور أمام القضاء عندما یتم الحصول علیها إلقد طرحت مسألة ما مدي صحة 

وما مدي ، مكرر ق.ع.ج303بطریقة غیر قانونیة أي بالفعل المنصوص علیه في المادة 

سبت عن طریق أو بمعنى آخر أكثر وضوحا: هل الصور التي اكت، مشروعیة مثل هذا الدلیل؟

.)183(ارتكاب جریمة یمكن قبولها كدلیل إثبات في إحدى الخصومات أم لا؟

یظن البعض أن مبدأ حریة الإثبات في المواد الجزائیة یسمح باللجوء إلى أي طریق من 

خاصة في مرحلة التحریات باعتبار أن هذه المرحلة یناط بالضبطیة القضائیة فیها ، طرق الإثبات

Pièces(جمع وسائل الإقناع  a conviction( ،فقد كان للفقه فضل ، إلا أن الوضع لیس كذلك

السبق في إرساء الكثیر من المبادئ التي یشكل مجموعها ما یعرف بمبدأ الشرعیة في جمع أدلة 

أو فضیحة الأوسمة )wilson(في ذلك القضاء خاصة بعد قضیة ویلسون وتبعهم، الإثبات

.137سابق، ص.طباش عز الدین، مرجع -)182(

  .157ص.سابق، نویري عبد العزیز، مرجع -)183(
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)Sandales des décorations( ومن بین تلك المبادئ مبدأ استبعاد طرق الإثبات المحصل

les(علیها بطرق غیر نزیهة procédés déloyaux frauduleux(.

وجه التحدید في نص  وعلى، لذلك فإن المطلع على قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

جرائم محددة یلاحظ أن المشرع الجزائري أجاز للضبطیة القضائیة في، مكرر وما بعدها65المادة 

الجرائم الماسة ، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، جریمة المخدراتعلى سبیل الحصر وهي

جرائم المتعلقة بالتشریع الخاص ال، الإرهاب، تبییض الأموال، بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

تواجدون جرائم الفساد. وضع الترتیبات التقنیة لالتقاط صورة لشخص أو عدة أشخاص ی، بالصرف

بمفهوم المخالفة لا یجوز التقاط صورة لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في ، و في مكان خاص

  .ج.ج.ق.إ 05مكرر 65مكان خاص في غیر الجرائم المنصوص علیها في المادة 

إلا إذا تم اكتشاف ، باطلایقع كل دلیل تم الوصول إلیه بطریق التصویر في مكان خاص

الجریمة بصورة عرضیة من النیابة العامة أو قاضي التحقیق في جریمة من الجرائم المحددة في

وشأنه شأن طرق ، أما التصویر في مكان عام فهو مباحو  ،من ق.إ.ج.ج05مكرر65نص المادة 

وذلك لأن التقاط صورة شخص في مكان عام بغیر موافقته ، الإثبات الأخرى یخضع لتأثیر القضاء

.)184(لا یختلف عن إعطاء وصف مكتوب للمكان العام الذي یحق لكل شخص أن یراه

الفرع الثاني

على الصورةمنتوج التجسساستغلاللجنحة لقانونيالجزاء ا

حاط المشرع الجزائري جنحة التقاط الصورة، بحمایة شاملة وذلك بردعه للجریمة اللاحقة أ

من 1مكرر303عن فعل التقاط صورة شخص في مكان خاص، المنصوص علیها في المادة 

  ج. .ع.ق

قیام المسؤولیة الجنائیة جراء استغلال منتوج التجسس یقر المشرع الجزائري بهذا الصدد 

الصورة، بتوقیع جزاءات صارمة على كل منتهك لهذه الحرمة سواء كان شخصا على حرمة 

.(ثانیا)وشخصا معنویا، أ(أولا)طبیعیا

  .365-364.صص.، سابقمرجع نة زواوي، ش-)184(
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للشخص الطبیعيالمقررالجزاءأولا: 

بحیث جرم ، 1مكرر303نص المشرع الجزائري على الجزاء المقرر في نص المادة 

الجریمة الأصلیة المنصوص علیها في نص بمقتضاها ثلاث صور للسلوك الإجرامي الناتج عن 

وهذه الصور كما سبق الإشارة هي الاحتفاظ أو الإعلان أو الاستخدام للصورة ، مكرر303المادة 

.)185(المتحصل علیها عن طریق التجریم

وتجدر الإشارة إلى أنه تتطلب جنحة استغلال منتوج التقاط الصور أن تكون الصورة 

ة قد تم الحصول علیها بمساعدة الفعل الوارد في الفقرة الثانیة من نص المادة أو الوثیقة المستغل

303لا تقوم سوى بقیام جریمة المادة 1مكرر303أي أن جریمة المادة ، مكرر ق.ع.ج303

أو بعبارة أخرى لا تقوم جنحة الاستغلال من لم یتحقق الشرط المسبق والمتمثل في قیام ، مكرر

.)186(حتى ولو اجتمعت العناصر الأخرى التي تمیز جنحة الاستغلال، هاجنحة الالتقاط قبل

یردع قانون العقوبات الجزائري جنحة استغلال منتوج التجسس على حرمة الصورة 

، 1مكرر303أو الاحتفاظ أو الوضع أو السماح بالوضع أو استخدام الصورة في نص المادة 

وكذا عقوبة ، سنوات3أشهر و6ي الحبس لمدة تتراوح بین وه، وذلك في العقوبة السالبة للحریة

  دج. 300.000دج إلى  50.000مالیة تتراوح بین 

یمكن اعتبار أن كل من هذه العقوبة السالبة للحریة وهاته العقوبة المالیة تعد ثقیلة جدا 

حرمة الحیاة بالمقارنة مع العقوبات المقررة للجنح الأخرى القریبة أو المشابهة لجنحة المساس ب

وجنحة انتهاك )188()301وجنحة إفشاء السر المهني (م)187()298مثل جنحة القذف (م، الخاصة

.136سابق، صطباش عز الدین، مرجع -)185(

.144نویري عبد العزیز، مرجع سابق، ص-)186(

) إلى ستة 2"یعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرین (من ق.ع.ج على: 298تنص المادة -)187(

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، ویعاقب على القذف الموجه إلى 50.000دج إلى 25.000) أشهر أو بغرامة من 6(

)1) إلى سنة (1شخص أو أكثر بسبب إنتمائهم إلى مجكوعة عرقیة أو مذهبیة أو إلى دین معین بالحبس من شهر (

.دج أو بإحدى هاتین العقوبتین"100.000دج إلى 10.000أو بغرامة من 

إلى  500"یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من ى: من ق.ع.ج عل301تنص المادة -)188(

.ج..."5000
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حیث لا یتعدى الحد الأقصى للحبس في هذه الجنح كلها ، ق.ع.جمن )189()303المراسلات (م

ألف دینارا.100كما لا یتعدى الحد الأقصى فیها بالنسبة للغرامة مبلغ ، سنة واحدة

كما تبرز أیضا صرامة المشرع من جنحة أخرى في عدم تركه الخیار للقاضي الجزائي عند 

إدانة المذنب في توقیع إحدى العقوبتین الأصلیتین (الحبس والغرامة) حیث أوجب القانون على 

الشخص المدان في آن واحد. على المحاكم أن تطبق العقوبتین معا

رفع سقف العقوبات الجزائیة الأصلیة بهدف تدعیم ردع یمكن القول أن المشرع الجزائري قد 

جنحة استغلال منتوج التجسس على حرمة الصورة أخذا في الاعتبار خطورة الأفعال وإمكانیة 

یقدم إلى مرتكبیها باستمرار وسائل تنوعها وتكاثرها مع التقدم التكنولوجي الكبیر الذي أصبح

من الضروري زجر مثل هذه الأفعال الخطیرة من لذلك ، متطورة تساعدهم على تحقیق مآربهم

خلال توقیع مثل هذه العقوبات على المذنبین.

حیث یرى ، ویبقى الأمر في النهایة متروكا للقضاة المطبقین للنص الجزائي في المیدان

ق.ع.ج أنه لا ینبغي علیهم التسامح مع 1مكرر303الأستاذ نویري في تحلیله لنص المادة 

، عقوبات الحبس الرمزیة، بحیث یجب علیهم عدم الإكثار في النطق، الأشخاصمنتهكي حرمات

لأننا نعلم أن القضاة یمكنهم التساهل ، أو الاكتفاء بمجرد الغرامات فقط. خاصة تجاه الصحفیین

وذلك بالتسامح معهم من خلال ، تجاه الجناة عن طریق منح رأفتهم للأشخاص المدانین أمامهم

وهي إفادة المحكوم علیه بمثل ، )190(ق.ع.ج وجنحة إفشاء السر المهني4مكرر53تطبیق المادة 

تلك الظروف التخفیفیة التي یمكن أن تصل إلى الاكتفاء بالنطق بعقوبة الغرامة وحدها.

، یمكن القول أن الغرامة التي یتم النطق بها مهما كان مقدارها إلا أنها لا تساوي شیئا

بالمقارنة مع الأرباح والمصالح التي یدرها ترویج الأخبار الضارة بالحیاة الخاصة خصوصا بالنسبة 

أما توقیع الحبس باعتبار: و  ،تتناول مثل هذه الأخبار المغرضةللصحافیین ومالكي الصحف التي 

یكون له وقع، خصوصا الصحفي أو مدیر النشریة، عقوبة سالبة الحریة على الشخص الطبیعي

دج 25.000) وبغرامة من 1) إلى سنة (1"...یعاقب بالحبس من شهر (من ق.ع.ج على: 303تنص المادة -)189(

.دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط"100.000إلى 

  .ق.ع.ج4مكرر53أنظر المادة -)190(
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مما یجعل هذا الشخص في حالة معاقبته بالحبس یفكر ، الردع مباشرة ضد مرتكب الانتهاك

وبالتالي یدخل في نفسه الخوف من توقیفه مرة ، ل الذي أودى بحیاته إلى السجنعمستقبلا في الف

.)191(أخرى والعودة به إلى الاعتقال وتقیید حریته من جدید

من ق.ع.ج على أنه عندما 1مكرر303المادة ومن جهة أخرى نصت الفقرة الثانیة من 

تطبق الأحكام الخاصة و ، ترتكب الجنحة المنصوص علیها في الفقرة السابقة عن طریق الصحافة

المنصوص علیها في القوانین ذات العلاقة لتحدید الأشخاص المسؤولین.

المسؤولیة منه هو الذي یحدد نطاق ، )192(115في المادة  05-12وي ضوهو القانون الع

العادیة والالكترونیةالتي نصت على أنه یتحمل المسؤولیة المدیر المسؤول عن النشریة

أو المؤسسة السمعیة أو البصریة بالإضافة إلى صاحب المقال أو الكتابة أو الرسم الذي تم نشره 

.)193(أو بثه

الطبیعي سوف ندرس وبعدما تعرضنا إلى العقوبات الأصلیة الموقعة على الشخص 

من 2مكرر303العقوبات التكمیلیة المقررة على هذا الأخیر وهي المنصوص علیها في المادة 

وتتمثل هذه العقوبات التكمیلیة في ، والغرامة)ق.ع.ج لتضاف إلى العقوبات الأصلیة (الحبس

سنوات 5إمكانیة منع الشخص الطبیعي من ممارسة بعض أو كل الحقوق لمدة معینة وهي مدة 

وأیضا تتمثل في جواز نشر حكم الإدانة ،من ق.ع.ج1مكرر9كورة في المادة والحقوق مذ

من نفس القانون.18للتشهیر بالشخص المدان وذلك على نفقته طبقا للشروط المبینة في المادة 

تتجلى العقوبات التكمیلیة أخیر في وجوب الحكم بمصادرة الأشیاء المستعملة في ارتكاب 

ت عاك استثناء على المصادرة بحیث منغیر أن هن،على الغیر أو حرمة الصورةة التجسس جنح

ق.ع.ج مصادرة الأشیاء المستعملة في ارتكاب الجریمة متى كانت تلك الأشیاء 1مكرر15المادة 

غیر أن الشيء المعیب ، و أي الشخص حسن النیة، تابعة للغیر الذي لیس له ضلع في الجریمة

.175العزیز، مرجع سابق، صنویري عبد -)191(

یتعلق بالإعلام.2012ینایر سنة 12الموافق 1433صفر عام 18المؤرخ في 05-12قانون عفوي، رقم -)192(

.137سابق، ص.طباش عز الدین، مرجع -)193(
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الجزائري الذي لم ینص على إعلامه أو إتلافه لمنتوج التجسس بعد المصادرة للأشیاء على المشرع 

.)194(عكس كل من التشریع الفرنسي والمصري

"یعاقب الشروع في :في فقرتها الثالثة على1مكرر303ومن جهة أخرى نصت المادة 

فقد تتطلب ،للجریمة"العقوبات ذاتها المقررة ارتكاب الجنحة المشار إلیها في هذه المادة ب

ساس بحرمتها مغطاة بهذه الحمایة الجنائیة الفعالة للحیاة الخاصة أن تكون مختلف فرضیات الم

إلى ردع  وهو ما استوجب على المشرع الجزائري تمدید میدان المتابعة الجزائیة. لیس، الحمایة

بل إلى المحاولة أو الشروع الذي لقي استحسانا كبیرا لدى الحقوقیین في الفعل التام للتجسس فقط

تجریمه خاصة الفرنسیین منهم.

فالفقهاء یرون أن المحاولة هي بدء في تنفیذ التصویر أو الالتقاط بینما لا یعد شروعا عند 

ئناف حیث طبقت محكمة است، دد نستعرض قضیة حول الشروعصوفي هذا ال، شرائه آلة التصویر

ك في قرار أصدرته یوم وذل، باریس جیدا التعریف الذي وضعه فقهاء القانون للمحاولة

ویتعلق الأمر ، حیث أسندت الإدانة التي نطقت بها في جزء منها على الشروع،17/03/1986

فحاولت ،بصحفیة مصورة كانت قد دخلت غرفة بمستشفى أین ترقد إحدى الممثلات الشهیرات.

الجنحة قد فقضت محكمة الاستئناف بأن: ...، لتقاط صورة للممثلة المشار إلیهاتلك الصحفیة ا

خاصة من خلال شروعها في ك) أن تلحق عمدا مساسا بحرمة الحیاة ال-قامت عندما حاولت (س

لتي كانت في الحراسة داخل وأن هذه المحاولة باءت بالفشل نتیجة تدخل الممرضة االصورةالتقاط

وأن التنفیذ لم ، فالمحكمة هنا قد عاینت وجود بدء فعلي في تنفیذ واقعة التقاط الصورة،الغرفة

یكتمل نتیجة عوامل أخرى خارجة عن إرادة الصحفیة مرتكبة الفعل. وهو ما جعل محكمة 

فالشروع إذن ،)195(الاستئناف تخلص في النهایة إلى أن هذه الوقائع كلها تشكل فعل الشروع

وفیما یخص صفح الضحیة فالصفح یضع حدا للمتابعة ، ات الجریمة التامةاقب بنفس عقوبیع

الجزائیة.

.94سابق، ص.بوزیدي نجاة، مرجع –)194(

.171.سابق، صنویري عبد العزیز، مرجع -)195(
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وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أنه إذا وقعت على قاصر وفق مفهومه في قانون الطفل أي 

في حالة نشر أو/و بث نصوص أو صور للنیل من حیاته ، سنة18الذي یكون عمره أقل من 

فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من الخاصة أو المحاولة على ذلك

.)196(من قانون الطفل140ألف دج وفق المادة  100ألف دج إلى  150

للشخص المعنويالجزاء المقرر:ثانیا

عند إدانته بإحدى جنحتي ، إن العقوبة التي یمكن توقیعها على الأشخاص الاعتباریة

عقوبة الغرامة ": على ق.ع.ج 3مكرر303هي حسب المادة المساس بحرمة الحیاة الخاصة. 

الاقتضاء من عند 2مكرر18مكرر و18التي حددت صرامتها قانون العقوبات في المادتین 

مكرر: "تساوي من مرة واحدة إلى خمس 18عملا بالمادة ، فهذه الغرامة.نفس القانون المذكور

.الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة"مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص 

303وما دام أن الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبیعي في جنحة المادة 

، فإن عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الاعتباري، دج 300.000دج إلى  50.000هو  1مكرر

  دج. 1500.000.00ى دج إل 600.000.00أي من ، تكون مضاعفة من مرة إلى خمس مرات

بشأن 03مكرر303ق.ع.ج التي أشارت إلیها المادة 2مكرر18والجدیر بالملاحظة أن المادة 

مكرر واردة 18لأن المادة لا تجد مجالا لتطبیقها، كیفیة توقیع الغرامة على الشخص المعنوي

الشخص ضد ، بشأن الجنایة أو الجنحة التي لم ینص فیها المشرع على عقوبة الغرامة

عن طریق 1مكرر303أما إذا ارتكبت الجنحة المنصوص علیها في المادة ، و )197(الطبیعي

لعلاقة لتحدید الأشخاص الصحافة فتطبق الأحكام الخاصة المنصوص علیها في القوانین ذات ا

.قانون الإعلام15/05ن قانون م115فقد نصت المادة ، المسؤولین

وكذا صاحب الكتابة ، مدیر جهاز الصحافة الإلكترونیةیتحمل المدیر مسؤول النشریة أو 

، نشریة دوریة أو صحافة إلكترونیةأو الرسم مسؤولیة كل كتابة أو رسم یتم نشرهما من طرف

ویتحمل مدیر خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانترنیت وصاحب الخبر الذي تم بثه 

  .137.ص، مرجع سابق، عزالدین طباش-)196(

.176.سابق، صمرجع نویري عبد العزیز، -)197(
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المسؤولیة عن الخبر السمعي و/أو البصري المبث من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري 

أو عبر الانترنیت.

فله دور فعال في ، فحسب هذه المادة یعتبر مدیر النشریة المسؤول الأول عن النشر

الإعلام وبالتالي فهو المسؤول في نظر قانون ، المراقبة والإشراف على ما یتم نشره في جریدته

كما أن المسؤولیة ، و )198(منه115عن كل جریمة تمت بواسطة الجریدة وفقا للمادة 12/05

الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في نفس 

الأفعال.

أما فیما یخص العقوبات التكمیلیة المطبقة على الشخص المعنوي فیتعرض أیضا لواحدة 

مكرر. ومصادرة الأشیاء التي 18أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة  أو

وفي الأخیر تجدر الإشارة إلى أن صفح الضحیة یضع حدا ، استعملت في ارتكاب الجریمة

للمتابعة الجزائیة.

المطلب الثاني

  ورةالاستثناءات الواردة على قیام جریمة التقاط أو التسجیل أو نقل الص

أفعالج تجرم .ع.قمن مكرر303ن جنحة الالتقاط المنصوص علیها في نص المادة إ

وسیلة كانت مما في مكان خاص باي له خذ صورةأو  ،الاعتداء على حرمة حیاة الشخص، بالتقاط

الحیاة الخاصة للشخص في صل في هذه الجنحة، تجریم الاعتداء على حرمةلأن اأیدفعنا للقول ب

ذن منه. إو أ هو نقل صورته الشخصیة في مكان خاص بغیر رضاأو تسجیل أالتقاط 

لكن استثناءا على هذه القاعدة هناك حالات تبیح انتهاك حرمة الحیاة الخاصة للشخص، 

، انتفاء حالة ول)لأ(الفرع افي حالة رضا الضحیة  ءتضى الامر ذلك، وكان هذا الانتفامتى اق

(الفرع الثالث).خیرا حالة الالتقاط المسموح به قانوناأ، و (الفرع الثاني)الالتقاط الواقع في مكان عام

ر، كلیة یماستال مقدمة لنیل شهادةبن مدور سهام، المسؤولیة الجزائیة الناشئة عن جرائم الصحافة المكتوبة، مذكرة-)198(

.50.، ص2013-2012الحقوق، جامعة بجایة، 
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لوالفرع الأ 

رضا الضحیةحالة انتفاء الجریمة في 

ل لكن دون أن تكون علتقاط صورته أو یقبل على هذا الفیحدث أن یوافق الشخص على ا

یرخص لمن قام بالالتقاط فصاحب الرضا هنا لا، له رغبة في نشر الوثیقة أو الصورة الملتقطة له

كي یستغل صورته.

ومع ذلك عندما یحصل قبول ، كما لا یسمح له بنشر هذا الالتقاط على وجه الخصوص

لأن الأمر یتعلق بغیاب أحد 1مكرر303الالتقاط لا یمكن للضحیة أن تثیر تطبیق المادة 

وهو عنصر الرضا ، رمكر 303العناصر المكونة لجنحة الالتقاط المنصوص علیها في المادة 

وبالتالي لا یبقى للمضرور في هذه الوضعیة سوى انتهاج المنهج المدني من أجل الدفاع عن 

حیاته الخاصة.

1970العقوبات لسنةخلال المناقشات المتعلقة بقانونفي فرنسا لقد أثیرت هذه المسألة 

ة جدیدة إلى جانب الفقرة حیث اقترح بعض النواب إضافة فقر ، أمام الجمعیة الوطنیة الفرنسیة

وكان مضمون تلك الفقرة المقترحة هو: وجوب المعاقبة بنفس العقوبات 369الأولى من المادة 

دون رضاه. وقد أراد  رر المباشر لصورة الغیعلى كل استغلال یتم بغرض الربح المباشر أو غی

الواردة في  369المادة أصحاب الاقتراح أن یفرقوا بین الحالة الموجودة في الفقرة الأولى من

مشروع النص وهي حالة الاحتفاظ بالصورة أو استعمالها عندما یتم الحصول علیها بمساعدة إحدى 

ق.ع.ف وبین حالة أخرى یتم فیها الاحتفاظ 368وسائل الغش المنصوص علیها في المادة 

ف أولئك النواب وهي الفقرة المقترحة من طر ، بالصورة واستعمالها بعد أخذها بطریقة مشروعة

آنذاك. وكان المقترحون قد اعتمدوا في تبریر على اجتهاد القضاء المدني السابق الحاصل في هذا 

الصدد.

التقت لها صورة لأمیرة "صوریا" التيفذكروا على وجه الخصوص كمثال على ذلك قضیة ا

رتها في إحدى ثم نشرت صو ، رفقة أحد أصدقائها في أحد المطاعم بالنمسا دون اعتراض منها

المجلات مع إرفاقها بتعلیق فاضح نوعا ما.
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وفي هذه ، التعلیق بتلك الطریقة رفع مبیعات المجلةو  حیث كان الغرض من ذلك النشر

.)199(الحالة استعمال تعسفي للصورة الملتقطة بصفة قانونیة 

الفرع الثاني

وقوع نشاط الالتقاط في الأماكن العمومیة

هنا یكون قد عندما یقع التقاط الصور في مكان عام لأن الالتقاطتنتفي المسؤولیة الجنائیة 

هو المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معینة من الناس لأي ، والمكان العام، وقع بطریقة قانونیة

.)200(غرض من الأغراض

موضوع التقاط صورة كانا ، قضیة تتعلق بزوجینفرنسا فيونستعرض مثالا عن ذلك في

وتم نشر تلك الصورة بعد ذلك واستغلالها ، لهما من طرف مصور محترف وهما في الطریق العام

هذه القضیة  قرارا في) TOULOUSE(لأغراض سیاسیة. فقد أصدرت محكمة الاستئناف لمدینة 

رفضت وبالتالي ، فقضت فیه بأن تلك الصورة قد التقطت في مكان عام،26/02/1974بتاریخ 

فالضحیتان لم تستطیعان الاحتجاج ، ) ق.ع.ج1مكرر303ق.ع.ف (المادة 368تطبیق المادة 

أمام القضاء الجزائي على عدم مشروعیة نشر صورتها. حیث صرحت محكمة الاستئناف بأنه 

ق.ع.ف بأن المساس بحرمة الحیاة الخاصة عن طریق  370و 369و 368"یستخلص من المواد 

.)201(سوى إذا كانت هذه الصورة تمثل شخصا في مكان خاص اقب علیهنشر صورة غیر معا

.146.سابق، صري عبد العزیز، مرجع نوی-)199(

.183.سابق، صتواتي نصیرة، مرجع -)200(

.149.سابق، صنویري عبد العزیز، مرجع -)201(
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الفرع الثالث

نشاط الالتقاط المسموح به قانونا

الإشارة إلى أنه إذا كان قانون من فقبل الإشارة إلى فعل الالتقاط المسموح به قانونا لا بد 

ذلك في الظروف التي أشارت إلیها العقوبات لا یعاقب على التقاط الأقوال أو الصور متى لم یتم 

عندما یقوم بالتقاط صورة بناء على ، مكرر منه فإن ضابط الشرطة القضائیة مثلا303المادة 

إ.ج.ج لا تتم من ق.5مكرر65إنابة قضائیة مسلمة له من قاضي التحقیق عملا بنص المادة 

بل أنه لا یمكن معاقبة هذا ، ئیا حتى ولو یستعمل الصورة الملتقطة في مكان خاصامسائلته جز 

جزائیا حتى ولو تعسف في استعمال تلك الصورة لأغراض غیر التي كلف بتحقیقها. الشرطي

1مكرر303فالمشرع عندما أورد هذا الشرط المسبق من أجل تطبیق نص المادة 

الناتجة عن  اتقد أغفل أن یحمي الأشخاص على وجه الخصوص من الانتهاكیكون، ق.ع.ج

الإفشاء والاستعمال اللذین یقعان في حالات تعسفیة عدیدة وهي حالات یتم فیها استغلال فعلي 

الصور لأغراض شخصیة.

ونحن نرى من جانبنا أنه هناك ثغرة وفراغ وعلى هذا ینبغي على المشرع الجزائري إدخال 

لإفشاء وذلك بالنص صراحة على أن جنحة ا، إصلاح على الأحكام الواردة في قانون العقوبات

ق.ع.ج تكون قائمة بغض النظر عن الكیفیة التي یتم بها 1مكرر303المنوه علیها في المادة 

الحصول على الوقائع التي یتم إفشاؤها وبذلك یصبح من الضروري إحداث جنحة مستقلة عن 

303یجب إزالة المشرع من المادة ، ومن أجل الوصول إلى المبتغى، مكرر303جنحة المادة 

، مكرر من هذا القانون"303لمادة "بواسطة أحد الأفعال المنصوص علیها في ا:عبارة1مكرر

وبهذه الكیفیة تصبح المادة المقترحة تحمي الضحیة ضد إفشاء الوقائع والصور متى تم الالتقاط 

.)202(سواءا بطریقة مشروعة أو غیر مشروعة

ع الجزائي في جرائم معینة ورد ولقد حصرها المشر ، وبالنسبة للالتقاط المسموح به قانونا

إذا اقتضت ضرورات "من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه:5مكرر65ذكرها في أحكام المادة 

دكتوراه، كلیة مقدمة لنیل شهادة، رسالةحمایة الحق في الحیاة الخاصة في التشریع الجزائريبن حیدة محمد، -)202(

.283، ص2017الحقوق، جامعة تلمسان، 
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التحري في الجریمة المتلبس بها أو التحقیق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة 

المعالجة الآلیة للمعطیات أو جرائم تبییض العابرة للحدود الوطنیة أو الجرائم الماسة بأنظمة 

.الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد"

ز المساس ببعض مظاهر الحق في الحیاة الخاصة في اجأفبالرغم من أن المشرع الجزائري 

أنه لم یترك هذا الاستثناء على بعض الحالات المحددة على سبیل الحصر في المادة السابقة. إلا

إطلاقه بل نظمه بجملة من الضوابط حتى یتسنى إحداث نوع من التوازن بین حمایته من جهة 

وإظهار الحقیقة ومكافحة الجریمة وتحقیق الصالح العام من جهة أخرى.

فیجب أن یكون التقید بإذن كتابي صادر عن سلطة قضائیة مختصة أي من قاضي 

یكون الإذن مكتوبا ومكتمل العناصر وهناك استثناء عن القاعدة هو المحافظة على التحقیق وأن 

سب ما أشار إلیه السر المهني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكان احترام على كل عملیات مراقبة ح

وأن یفید تقید الحق في الحیاة الخاصة في إظهار الحقیقة وأن تحرر إجراءات ، 5مكرر65المادة 

في محاضر فعلى ضباط الشرطة المنتدبون علیهم بتحریر محاضر عن كل عملیة التقیید

الاعتراض ویشمل كل محضر على تاریخ وساعة بدایة العملیة وكذا تاریخ وساعة الانتهاء 

.)203(منها

  .528ص، مرجعنفس البن حیدة محمد، -)203(
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خلاصة الفصل

شخص في و نقل صورة أو تسجیل أالتقاط مةینه لقیام جر أختاما للفصل الثاني نستخلص 

ن تقوم على بنیان قانوني متمثل في الركن المادي أو رضاه، لابد أمكان خاص دون اذن صاحبها 

لا وهي انتهاك حرمة ا، شكلت بذلك جریمةكتملة العناصروالمعنوي، فاذا قامت هذه الاركان م

صورة شخص في مكان خاص، ترتب علیها جزاءات على كل من الشخص الطبیعي استنادا لنص 

من 3مكرر303والشخص المعنوي استنادا لنص المادة  2ج فقرة.ع.قمن مكرر 303دة الما

 303ج و.ع.قمن 2مكرر303ج، وكذا عقوبات تكمیلیة المنصوص علیها في المواد، .ع.ق

ج على التوالي. .ع.قمن   3فقرة 3مكرر

ستخدام هذه إو أعلان إو ألا وهي الاحتفاظ أكما قد تترتب افعال عن واقعة التقاط الصورة 

ج وهو .ع.قمن مكرر303الصورة المتحصل علیها عن طریق الفعل المنصوص علیه في المادة 

كان  ءیجعل من مرتكبها مسؤولا جزائیا، سوایسمى باستغلال منتوج التجسس على الصورة ماما

  ج. .ع.قمن مكرر  303و 1مكرر303و شخص معنوي، بحسب نص المادة أشخص طبیعي 

:هناك استثناءات عن هذا التجریم الاخیر المتمثلن ألا إ

 .حالة التقاط الصورة بناءا على رضا الضحیة

 .حالة التقاط الصورة في مكان عام

و التحقیق أخر متى اقتضت ضرورات التحري أو بتعبیر أحالة الالتقاط المسموح به قانونا، 

جراءات لإمن قانون ا10-9-8-7-6-5مكرر 65الابتدائي، وفقا لما نصت علیه المواد: 

الجزائیة الجزائري.
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من خلال الدراسة والبحث لموضوع مذكرة المسؤولیة الجنائیة عن انتهاك حرمة الحیاة 

الاثار بإبرازالخاصة، الذي حاولنا من خلالها معالجة الاشكالیة التي ثارت بشأن هذه المسألة 

منتهكها. علىالمترتبة عن انتهاك حرمة الحیاة الخاصة المتمثلة في قیام المسؤولیة الجنائیة 

توصلنا الى جملة من النتائج المختلفة لهذه الدراسة فمن خلال الالمام بحیثیات الموضوع

وكذا الاقتراحات التي فرضناها في هذا الصدد على النحو الاتي:

النتائج أولا:

تعد فكرة حمایة الحق في الحیاة الخاصة فكرة مشتركة اجمعت علیها التشریعات المختلفة رغم -1

نها لأاختلاف وتباین نظامها القانوني والسیاسي وهي ذات أهمیة بالغة في جمیع القوانین الوطنیة 

هو عام مشترك هو سري خاص بالفرد وماتعبر عن ذاتیة الفرد وخاصیته، وهي فاصل بین ما

ین الاخرین. ب

نستنتج انه على غرار باقي الجرائم أن هذه الجریمة یتطلب قیامها على بنیان قانوني مكتمل -2

لتوافر الركن المادي لجریمة وعلى خلاف ذلك اشترط المشرع الجزائري،الاركان المادي والمعنوي،

لزوم  صورة شخص،أو ، إلتقاط أو تسجیل أو نقل المكالمات أو الاحادیث الخاصة أو السریة

ة أو جهاز لإلتقاط الاحادیث أو الصورة. یإستخدام وسیلة أو تقن

نه، لتجریم أمن ق ع ج، نستخلص 1مكرر فقرة303من خلال دراسة وتحلیل نص المادة -3

الاخیر ذو طابع سري وخاص التقاط أو تسجیل أو نقل الاحادیث الخاصة أو السریة أن یكون هذا

وان یكون ذلك دون رضا المجني علیه. 

بأن المساس بحرمة الحیاة الخاصة عن طریق 2مكرر فقرة303یستخلص من نص المادة -4

التقاط أو نشر صورة شخص، غیر معاقب علیه سوى اذا كانت هذه الصورة تمثل شخصا في 

مكان خاص. 

مكرر، من قانون 303موافقته كما جاء في نص المادةإن عدم رضا المجني علیه أو عدم-5

أن عنصر عدم رضا المجني علیه في الموافقة على التقاط أو جاء لیؤكدالعقوبات الجزائري،

تسجیل أو نقل الاحادیث الخاصة أو الصورة في مكان خاص یعتبر سببا من أسباب قیام 
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ح الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة، المسؤولیة الجنائیة على هذا الفعل المجرم، كما أن صف

بمعنى توقیف سیر الدعوى العمومیة أو مباشرتها متوقف على رضا الضحیة.

مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم، 303في المادة استخلصنا أن المشرع الجزائري-6

نقل مكالمات أو نص على جرائم الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة وهي التقاط أو تسجیل أو 

كما نص في وإلتقاط أو تسجیل أو نقل صورة شخص في مكان خاص،احادیث خاصة أو سریة،

من نفس القانون على جریمة الاحتفاظ أو استعمال المستند أو الصورة أو 1مكرر303المادة 

التسجیلات. 

على حرمة عتداءفوق ذلك تم اقرار المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیة الأهلة عند الا-7

إلى إخضاع الاشخاص المعنویة الخاصة لمبدأ المساءلة الجزائیة أي أنه بالإضافةالحیاة الخاصة 

مجرمة توجب مساءلته جنائیا. لأفعالكل شخص مرتكب 

حادیث أنستنتج من خلال دراستنا لهذا البحث، ان المشرع الجزائري لم یورد جنحة إلتقاط -8

في نص واحد لیطبق علیهما نفس نحة إستغلال منتوج التجسس،خاصة أو صورة شخص أو ج

النظام وذلك راجع إلى كون جنحة استغلال منتوج التجسس تشترط قیام جنحة الالتقاط مسبقا 

الى أنها لا تشتركان في بعض العناصر.بالإضافة

من خلال النتائج التي خلصنا إلیها من سیاق بحثنا هذا فإننا سوف نبدي بعض 

:تحقیق الغایة الأساسیة من البحثصیات التي نأمل أن تساهم فيالتو 

كلمة الافراد بحذف كلمة "المواطن" لتحل محلها2016من دستور سنة 46تعدیل نص المادة -1

رد، وحرمة شرفه "لایجوز انتهاك حرمة الحیاة الخاصة للففتكون صیاغة المادة على النحو التالي:

هذه الحالة نعتقد أن الدستور لم یقصد من كلمة المواطن الاشخاص ففي ، ویحمیها القانون"

وإنما الافراد بغض النظر عن جنسیتهم جزائریة ام اجانب، بما ان المتمتعین بالجنسیة الجزائریة،

الدستور یفرض الحمایة لكل الافراد المقیمین داخل إقلیم الجمهوریة. 

تخصیص باب في قانون العقوبات الجزائري یتضمن جمیع الجرائم المتعلقة بحمایة الحق في -2

حرمة الحیاة الخاصة، بدلا من النص علیها في مادتین فقط، وفي مواضع متعددة ضمن قوانین 

أخرى. 
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ذ أن الحمایة لم تعد تقتصر إمكرر من ق ع ج، واضافة عبارة المكان العام 303تعدیل المادة-3

ن الواقع العملي یؤكد أفحتى المكان العام له خطورة ذلك على المكان الخاص في هذا العصر،

صبح من السهل التقاط صورة شخص في مكان أذلك فبتطور الهواتف الذكیة المزودة بالكامیرات، 

عام، كالحدیقة أو مطعم أو ملهى، فلا بد من اضفاء الحمایة القانونیة على الأمكنة العامة. 

على الرغم من توفیق المشرع بوضعه عبارة "بأي تقنیة" كانت محاولة منه بإستعاب جمیع، -4

مكرر ق ع ج، استبعدت التجریم الذي یتم 303التطورات التقنیة والتكنولوجیا، إلا أن هذه المادة 

من حیث لا تعد وتعتبر هذه ثغرة من الثغرات القانونیة،دون وسائل كالتصنت بالحاسة الطبیعیة،

قبیل التقاط الأقوال واقعة استماع الشخص إلى أحادیث دارت بین اشخاص آخرین في غرفة كان 

هو مختبئا فیها وبالتالي فإن هذا النوع من الاستراق غیر محضور وبالتالي یفلت مرتكبیه من 

  العقاب. 

بات وذلك ینبغي على المشرع الجزائري ادخال اصلاح على الاحكام الواردة في قانون العقو -5

من ق 1مكرر303بالنص صراحة على أن جنحة استغلال منتوج التجسس المنوه علیها في المادة 

ع ج، تكون قائمة بغض النظر عن الكیفیة التي یتم بها الحصول على الوقائع التي یتم افشاؤها،

تصبح مكرر من هذا القانون وبهذه الكیفیة303فبذلك یجب على المشرع أن یزیل في نص المادة 

ضد الافشاء سواء كان ذلك الحصول بطریقة مشروعة ام غیر المادة المقترحة تحمي الضحیة،

مشروعة. 

على غرار التشریع كان من الاجدر على المشرع الجزائري ان یحذو حذو التشریعات المقارنة،-6

ري أقر بأن الفرنسي، وذلك في تحریك الدعوى بناءا على شرط الشكوى طالما أن المشرع الجزائ

في جریمة نه من غیر المقبول أن یضع المجني علیهلأصفح الضحیة یضع حدا للمتابعة الجزائیة 

وذلك تقزیم لدور النیابة العامة. لم یكن السبب في تحریكها،

وجب على المشرع الجزائري النص على اتلاف منتوج التجسس على حرمة الحیاة الخاصة بعد -7

ملة في ارتكاب الجریمة.مصادرة الاشیاء المستع
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قائمة



الملخص

، من أكثر المواضیع التي الخاصةیعتبر موضوع المسؤولیة الجنائیة عن انتهاك حرمة الحیاة

المشرع من و في الأوقات الراهنة، وهذا ما استدعي عملیة سواء في القدیم أتثیر إشكالات قانونیة و 

استحداث نصوص قانونیة مجرمة لفعل الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة.

براز صور الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة في إإن الهدف من دراسة هذا البحث هو 

عنصرها الضیق المتمثل في الأحادیث الخاصة او السریة وصورة شخص. هذا من جهة، وكذا إلى 

ن المشرع الجزائري كرس قواعد المسؤولیة الجنائیة كنتیجة لارتكاب هذه أي مدى یمكن القول بأ

.الجریمة مستهلین البحث

بإبراز أركانها وكذا الآثار المترتبة عنها وفي الأخیر الأشخاص الآهلین لتحمل المسؤولیة 

الجنائیة. 

الكلمات المفتاحیة:

حرمة الحیاة الخاصة،      تكریس الجزاء.المسؤولیة الجنائیة،   

Résumé

Le sujet de la responsabilité pénale sur la violation de la vie privée est

parmi les sujet qui pose des entraves au niveau légal et pratique que ce soit dans

l’antiquité ou dans le temps présent, cela a poussé le législateur algérien a créer

des textes juridiques qui incriminent cet acte.

Le but de cette étude est d’exposer les différents actes qui atteignent à la

vie privée dans son élément étroit à savoir ; les discutions privées et secrètes et

les photos des personnelles, ainsi, la limite sur laquelle le législateur a consacré

les règles de la responsabilité pénale comme un résultat de l’atteinte à la vie

privée, tout en commençant par ces piliers, les effets qui en résultent, et en fin

les personnes ayant la capacité d’assumer la responsabilité pénale.

Les Mots clés :

la responsabilité pénale, l’intimité de la vie privée, la sanction


